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 مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من 

 يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، 

لقد حرص الإسلام بتعاليمه وتوجيهاته وإرشاداته أن لا تكون ذمة المرء مشغولة بحقوق      

يحارر ويرباو ويتوعاد تاارل بالتهدياد  –سابحانه  –نجاد الشاار  العباد ومظالمهم، فإذا بناا 

والتخويف، وتارل بالتربيو والتحفيز، وذلك حتى يلقى المرء ربه وليس لأحد عنده مظلماة   

 عرض أو مال.

وإذا كان من الأمور المستقرل أن حقوق العباد مبناها على المشااحة، وحقاوق الله مبناهاا عالى 

اما اهاتمام، المسامحة، فلا برو إذا  وجدنا النصوص الشرعية تؤكد على هارا المعناى، وماتم باه أيه

 فتعالج هره القضية قبل وبعد حصولها.

يلتازم باه وبما أن من أعظم سمات الخير   المجتمع هو أداء الحقوق والواجباات، والوفااء بما

إن مان أهام المرء مع بيره، ولا يمكن للإنسان بطبيعته أن ينفاك عان العلاقاات الإنساانية، فا

واجبات تلك العلاقة بين الناس   مجتمعامم هاو حسان التعامال والوفااء، وعادم المما لاة   

 الحقوق والاستيفاء.

ض أركانه، ويهز كيانه، ويهدم بنيانه انتشار ظاهرل  ومما يجو علمه أن مما يقلق المجتمع، ويقوه

ار على المجتمعات الإنسانية، فلا المما لة، والتسويف   الوفاء بالحقوق، فرلك من أعظم الأضر

يكاد يوجد المطل   أداء الحقوق والواجبات   مجتمع إلا وتكثر الحيل ويفشو الكرب والخدا ، 

ولرلك حرم الإسلام المما لة؛ لأن من سماحة هره الشريعة أنهاا تساد بااب أي يء ياؤدي إ  

 النزا  والشقاق بين أبناء المجتمع.

ن العقود اللازمة المشروعة، فيجو على العاقدين الالتازام برركاان وحيث إن عقد الإجارل م

العقد، وما يتطلبه من شروط، خاصة ما يقع على عاتق المسترجر من دفع الأجرل   المدل المحددل، 
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فإذا ترخر   سداد الأجرل عن الموعد المتفق عليه بغير عرر ماع قدرتاه عالى الأداء، فإناه يكاون 

 قيامه بالتزاماته تجاه المتعاقد الآخر.مما لًا، وذلك لعدم 

والمما لة بما أنها قد ذاعت وانتشرت   هره الأيام   عقاود الإجاارل، فنرياد أن نعار  هال 

تؤثر على عقد الإجارل أم لا؟ وهل يحق للمؤجر أن يفسخ العقد إذا ما له المسترجر؟ وهل كال 

 ا ل أم لا؟من ترخر   سداد الأجرل عن الموعد المحدد يطلق عليه مم

لرا سو  نجيو على هره الأسئلة وبيرها ونعالج هره المسرلة من خلال البحث تحت عنوان 

 ."المما لة   دفع الأجرل وأثرها على عقد الإجارل دراسة فقهية مقارنة"

 منهجي   البحث

ن أقوم بتحديد المسرلة المراد بحثها، ثم أتصورها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمهاا، وذلاك لأ-

 الحكم على الشئ فر  عن تصوره.

أوضح ما إذا كانت المسرلة متفق عليها أم مختلاف فيهاا، ماع ذكار الأدلاة مان مصاادرها  -

 المعتبرل.

 إذا كانت المسرلة مختلف فيها، أذكر أقوال أهل العلم، على حسو الاتجاهات الفقهية. -

 ل أهل العلم.اقتصر على المراهو الفقهية المعتبرل، مع ما تيسر من أقوا -

 أقوم بركر أقوال المراهو مع توثيق أقوالهم من كتو المرهو نفسه. -

أقوم بتخريج الأحاديث إذا كانت   بير البخاري ومسلم، أماا إذا كانات فايهما فاركتفي -

 بركرهما، وذلك لصحة الأحاديث التي فيهما.

ثم بيان الراجح وسابو  أذكرالأدلة مع بيان وجه الدلالة، وما يرد على ذلك من مناقشات، -

 رجحانه.
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 هرا وقد جاء البحث  : مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.

 فرتناول فيها: افتتاحية للبحث، ومنهجي فيه، وخطته. لمقدمةأما ا 

 المبحث الأول

 التعريف بمفردات البحث

 ويحتوي على مطلبين: 

 : تعريف المما لة، وشرو ها.المطلو الأول

 ف الإجارل، وحكمها، وأركانها.: تعريالمطلو الثاني

 المبحث الثاني

 المما لة بعرر وبيره 

 ويحتوي على ثلاثة مطالو

 : المما لة بعرر الإعسار.المطلو الأول

 : مما لة الموسر المعرورالمطلو الثاني

 :المما لة بغير عررالمطلو الثالث

  المبحث الثالث

 سترجر وبعدهاحكم تصرفات المؤجر   العين المؤجرل قبل مما لة الم

 ويحتوي على مطلبين:

 : التزام المسترجر بدفع الأجرل   الموعد المحددالمطلو الأول

 : تصر  المؤجر   العين المؤجرل تصرفاً ناقلًا للملكيةالمطلو الثاني
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 المبحث الرابع

 أثر المما لة على عقد الإجارل 

 ويحتوي على ثلاثة مطالو:

 د الإجارل بالمما لة: مشروعية فسخ عقالمطلو الأول

 : فسخ الإجارل بعرر وبيرهالمطلو الثاني

 : عقوبة المما ل بغرامة ماليةالمطلو الثالث

 

 ويحتوي على فرعين:

 : اشتراط الدائن على المدين المما ل برامة ترخير   العقد.الفر  الأول

 : التعزير بعقوبة مالية زيادل على رأس المال.الفر  الثاني

 الباحث                         
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 المبحث الأول

 التعريف بمفردات البحث

 ويحتوي على مطلبين:

 المطلو الأول: تعريف المما لة وشرو ها

 أولاً: تعريف المما لة

ل  المما لة لغة: مصدر للفعل ما ل يما ل فهو مما ل، مشتق من المطل وهو: التسويف بالعِادة

ين ل موعد الوفاء به مرل بعد أخرى. ويقال: مطل فلاناً (1)والده حقه وبحقه: أجه
(2) . 

، يقال: مطل الحبل وبيره مطلًا أي: مده    .(3)ويرتي المطل أيضاً بمعنى: المده

 .والمراد بالمطل   هرا البحث المعنى الأول وهو: تطويل المدل والدين التي يضر بها الغريم الطالو

 والمما لة اصطلاحاً 

 ف المما لة فهي:اختلف الفقهاء   تعري

 .(4)عند الحنفية: ترخير قضاء الدين

                                                           

ة ماادل )م، ط، ل( ط. المكتباة العصراي1441/ 4 -محمد بن يعقوب بن السراج الفيروز آباادي -القاموس المحيط(1)

 470ص -أبو العباس أحمد بن محمد بان عاا الفياومي–م، المصباح المنير   بريو الشرح الكبير 9001الطبعة الأو  

 8/219 -ابن منظور -م، لسان العرب9004مادل )م، ط، ل( اعتنى به عادل مرشد ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأو  

 م. 9002مادل )م، ط، ل( ط. دار الحديث 

م، 9004مادل )م، ط، ل( ط. مكتبة الشروق الدولية الطبعة الرابعة  872ص -مجمع اللغة العربية–سيط المعجم الو(9)

 . 470المصباح المنير ص

 مادل )م، ط، ل( 8/219لسان العرب (2)

ط. مؤسسة التاريخ العار   2/171 -علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني –بدائع الصنائع   ترتيو الشرائع  (4)

 .م9000ر إحياء التراث العر  الطبعة الثالثة ودا
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 .(1)وعند المالكية: ترخير الدفع عند استحقاق الحق والقدرل عليه

 .(2)وعند الشافعية: ترخير الحق

 .(3)وعند الحنابلة: ترخير الدفع إ  مستحقه بلا عرر

 نظرل   هره التعريفات

أن تعريف الحنفية والشاافعية باير ماانع مان بعد الترمل   تعريفات الفقهاء السابقة نلحظ 

دخول بير المعره ؛ لأنهم يعرفون المما لة تعريفاً مطلقاً يتناول المادين المعسرا، والماوسر القاادر 

وبيره. مع العلم برن المدين المعسر إذا ترخر   سداد ما عليه من دين لا يكون مماا لًا، حياث إن 

 لدين عند حلوله.المما ل هو القادر الممتنع عن سداد ا

أما تعريف المالكية والحنابلة أقرب إ  المعنى الحقيقي للمما لة. وإن كان تعرياف الحنابلاة   

يحدد تحديداً دقيقاً أفراد المعره ، حيث يظهر من التعريف أن الموسر المعرور داخال   المما لاة؛ 

ه عارض كالبضائع التي   تبع، لأنه   الحقيقة قادر، ولكن حال بينه وبين سداد الدين عند حلول

 والمال الري عند دائنيه و  يحصل عليه وبير ذلك.

بينما يعتبر تعريف الحنابلة أدق التعاريف؛ لأناه يققصرا التعرياف عالى المادين الماوسر الغاير 

 معرور؛ لأن المعسر والموسر المعرور لا يدخلان   المما لة.

لتعاريف؛ لأناه يعار  المما لاة بتعريفهاا الاري وبناء على ذلك فإن تعريف الحنابلة أرجح ا

 ينطبق عليها برنها: ترخير قضاء الدين عند استحقاقه بلا عرر.

                                                           

تحقيق: محمد عبد القاادر شااهين ط. دار  1/24 -أبو الحسن عا بن عبد السلام التسولي –البهجة   شرح التحفة (1)

 م. 1118الكتو العلمية الطبعة الأو  

دار الوفااء الطبعاة الثالثاة  تحقيق: د/رفعت فاوزي عباد المطلاو ط. 2/992 -محمد بن إدريس الشافعي –الأم  (9)

 .م9004

ط. المكتاو الإسالامي،دقائق 4/122 -مصطفى بن سعد بن الرحيبااني –مطالو أولي النهى   شرح باية المنتهى (2)

 ط. عا  الكتو 9/220 -منصور بن يونس البهوتي –أولي النهى شرح منتهى الإرادات 
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 ثانياً: شروط المما لة

 حتى تتحقق المما لة لا بد من توافر الشروط الآتية:

 الشرط الأول: حلول الأجل

اء، فإن سوه ، أو امتناع، أو إذا كان الدين مؤجلًا ابتداءً ثم حله أجله فيجو على المدين الوف

 البه الدائن فإنه يكون مما لا، وتتحقق المما لة إذا   يو  الدين عند حلول الأجل المحدد.قال 

 –الحال على الفور بطلو ربه لقوله  -أي الدين –  كشا  القنا : ويجو على مدين قادر وفاؤه 
المطل، أو عناد حلاول أجلاه إن  وبالطلو يتحقق (1)"مطل الغني ظلم": -صلى الله عليه وسلم

 .(2)كان الدين مؤجلًا ابتداءً ثم حل

وتتحقق المما لة إذا حله الأجل، والمدين قادر على أداء ما عليه، ولكنه   يؤده، أما إذا   يكان 

متمكناً من أداء الدين فلا يكون مما لًا، ولا يكون تارخيره مطالًا؛ لأن المطال لا يكاون إلا مان 

 .(3)"وإن كان ذو عسرل فنظرل إ  ميسرل": بنى. قال تعا 

 –قال   الأم:فلم يجعل على دين سبيلًا   العسرل حتى تكون الميسرال، و  يجعال رساول الله 
مطله ظلمًا إلا بالغنى، فإذا كان معسراً فهو لايس ممان علياه سابيل إلا أن  -صلى الله عليه وسلم

جارته عمل بدنه. وإذا   يكان عالى بدناه سابيل، يوسر، وإذا   يكن عليه سبيل فلا سبيل على إ

وإنما السبيل على ماله   يكن إ  استعماله سبيل، وكرلك لا يحبس؛ لأنه لا سابيل علياه   حالاه 

 .(4)هره

                                                           

الحوالاة وهال يرجاع   الحوالاة ط. دار المناار الطبعاة  باب (9987ح) 4/420 -فتح الباري –أخرجه البخاري (1)

( باب تحريم مطال الغناي ط. المكتاو 1424ح) 10/911 -صحيح مسلم بشرح النووي –م، ومسلم 1111الأو  

 م.9001الثقا  الطبعة الأو  

 .م1117ط. دار الكتو العلمية الطبعة الأو   2/481 -منصور بن يونس البهوتي –كشا  القنا   (9)

 ( سورل البقرل.980من الآية )(2)

 .4/491 -محمد بن إدريس الشافعي –الأم  (4)
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قال   المنتقى: المطل هو: منع قضاء ما استحق عليه قضاؤه فلا يكون منع ما   يحل أجله من 

 .(1)بعد حلول أجله الديون مطلًا، وإنما يكون مطلاً 

فيجو على المدين الوفاء بدينه عند حلول أجله حتى ولو   يطلاو رب الادين الوفااء، وإذا 

 استحيا رب الدين  لبه عند حلوله فيكون المدين مما لًا.

 الشرط الثاني: المطالبة بوفاء الدين

فإنه يكون مماا لًا  إذا حان وقت سداد الدين، و  يتم سداده، و الو الدائن المدين بما عليه،

ما دام أنه موسر؛ لأن مطل المدين الموسر القادر على قضاء الدين بلا عرر بعاد مطالباة صااحو 

 الحق حرام شرعاً.

 .(2)وقد عده الهيتمي مطل الغني من بير عرر بعد مطالبته من الكبائر

طلاو رباه قال   كشا  القنا : ويجو على مدين قادر وفاؤه أي الدين الحال عالى الفاور ب

 .(4)وبالطلو يتحقق المطل (3)"مطل الغني ظلم" -صلى الله عليه وسلم –لقوله 

 وتتحقق المطالبة بوفاء الدين باستحياء الدائن من مطالبة المدين.

قال   مواهو الجليل: والظاهر أن من علم من صاحو الدين الاستحياء   المطالبة أن ذلك 

 .(5)كالمطل

                                                           

تحقيق: محمد عبد القاادر أحماد  2/441 -أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب الباجي –المنتقى شرح مو ر مالك  (1)

 م. 1111عطا ط. دار الكتو العلمية الطبعة الأو  

الكبايرل الساابعة بعاد الماائتين ط. دار  481، 1/480 –بان حجار المكاي الهيتمايا –الزواجر عن اقترا  الكبائر (9)

 م. 9009الحديث 

 سبق تخريجه عند الحديث عن شروط المما لة.(2)

 .2/481كشا  القنا  (4)

ط.  8/121 -أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسان الحطااب –مواهو الجليل لشرح مختصر خليل  (4)

 .م9010ث دار الحدي
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 رخرالشرط الثالث: حصول الت

إذا امتنع المدين عن سداد دينه، أو ترخر   سداد ما علياه عان الوقات المحادد، فإناه يكاون 

 مما لًا بظهوره المما لة بهره الطريقة.

ولرلك اعتبر أن عدم إيفاء المدين بما هو محمول عليه   الزمن المحادد لتنفيار الالتازام هاو خارق 

فضي حتمًا للقول بقيام صافة المما لاة   شاخ  جوهري لأحد مكونات الالتزام. فليس كل ترخير ي

 المدين، بل إن ما يناط به من أعرار شرعية وعدمها هو ما يحيل بيننا وبين وصفه مديناً مما لًا أم لا.

قال   الهداية: وإذا ثبت الحق عند القاضي، و لو صااحو الحاق حابس بريماه   يعجال 

 .(1)لمما لة فلا بد من ظهورهابحبسه، وأمره بدفع ما عليه؛ لأن الحبس جزاء ا

قال   العناية: وإذا ثبت الحق بإقراره   يظهر كونه مما لًا   أول الأمار؛ لأن مان حجتاه أن 

يقول: ظننت أنك تمهلني فلم أستصحو المال فإن أبيت أوفيك حقك، فإن امتنع بعد ذلك فقد 

 .(2)ظهر مطله فيحبس

 الشرط الرابع: القدرل على الوفاء بالدين

حتى تتحقق المما لة يجو أن يكون المدين قادراً على الوفاء بما عليه، ومتمكناً من أدائه ساواء 

كان الدين حالاه أو مؤجلًا. أما إذا قام به عرر منعه من وفاء دينه كعادم وجاود ماال باين يدياه 

مالاه،  وقت الوفاء، أو عدم وجود مال بين يديه مع بناه بالأصول الثابتة والموجودات، أو بيباة

 أو عدم بيع بضاعته، أو حصل له من الظرو  كما يحصل للتجار بالباً فحينئر لا يكون مما لًا.

قال   بدائع الصنائع: وأما الري يرجع إ  المديون فمنها: القدرل على قضاء الدين حتاى لاو 

بس لادفع ، ولأن الحا(3)"وإن كان ذو عسرل فنظرل إ  ميسرل"كان معسراً لا يحبس لقوله تعا : 

                                                           

 .ط. دار الفكر 7/978 -برهان الدين عا بن أ  بكر المربيناني –الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح فتح القدير  (1)

 ط. دار الفكر. 7/978 -أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي–شرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير  (9)

 ( سورل البقرل.980من الآية )(2)
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الظلم بإيصال حقه إليه ولا ظلم فيه لعدم القدرل، ولأنه إذا   يقدر على قضااء الادين لا يكاون 

 . (1)الحبس مفيداً، لأن الحبس شر  للتوسل إ  قضاء الدين لا لعينه

قال النووي: ولو كان بنياً ولكنه ليس متمكناً من الأداء لغيبة ماله، أو لغاير ذلاك جااز لاه 

الإمكان، وهرا مخصوص من مطل الغني، أو يقال: المراد بالغني المتمكن مان الأداء،  الترخير إ 

 .(2)فلا يدخل هرا فيه

                                                           

 .2/171ائع الصنائع بد(1)

 .990، 10/911شرح النووي لصحيح مسلم (9)
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 المطلو الثاني

 تعريف الإجارل وحكمها وأركانها

 أولاً: تعريف الإجارل

الإجارل لغة: من أجر يرجر وهو ما أعطيت من أجر   عمل، وأجر المملوك يرجره أجراً فهو 

ر، والأجاير مرجور، وآج جة اؤ  ره يؤجره إيجاراً ومؤاجرل، وآجرت عبادي أوجاره إيجااراً فهاو مق

ر والاسم: الإجارل المسترجة
(1). 

 والإجارل شرعاً: 

 .(2)عند الحنفية: بيع منفعة معلومة برجر معلوم

 . (3)وعرفوها أيضاً برنها: تمليك منفعة بعوض

 .(4)وعند المالكية: معاوضة على منافع الأعيان

 .(5)أيضاً: تمليك منافع شئ مباحة مدل معلومة بعوضوقيل 

 

 .(1)وعند الشافعية: عقد على منفعة معلومة مقصودل قابلة للبرل والإباحة بعوض معلوم

                                                           

مادل )أ، ج،  14ص -محمد بن أ  بكر بن عبد القادر الرازي –مادل )أ، ج، ر(، مختار الصحاح  1/84لسان العرب (1)

 م.9002ر( ط. دار الحديث 

ار المعرفاة، مجماع الأنهار   شرح ط. د 7/917 -زين الدين ابان نجايم الحنفاي –البحر الرائق شرح كنز الدقائق (9)

 .4/41م، بدائع الصنائع 1118ط. دار الكتو العلمية  2/411 -عبد الرحمن بن محمد بن سليمان–ملتقى الأبحر

 . 7/917م، البحر الرائق 1112ط. دار المعرفة  14/74 -شمس الدين السرخسي –المبسوط (2)

ط. دار الكتاو العلمياة الطبعاة الأو   9/148 -ب بن عا بن نصراأبو محمد عبد الوها -التلقين   الفقه المالكي(4)

 م.9004

ط. دار الكتاو  4/224الشرح الكبير لأ  البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير مع حاشية الدساوقي (4)

 م.9002العلمية الطبعة الثانية 
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 .(2)وهي أيضاً عندهم: تمليك منفعة بعوض

وعند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلوماة، تؤخار شايئاً فشايئاً مادل معلوماة مان عاين 

 .(3)موصوفة   الرمة، أو عمل معلوم بعوض معلوممعلومة، أو 

 من خلال هره التعريفات نلحظ الآتي:

بعض الفقهاء عر  الإجارل برنها تمليك منفعة، وعرفها بعضهم برنها عقد على منفعاة.  -1

وأو  هره الألفاظ تعريفها بكلمة عقد فإنها تفي بالغرض. وكلمة تمليك تاؤدي معناهاا كلماة 

 .(4)لأن العقد سبو التمليك ومصدرهعقد، وتنوب عنها؛ 

 . (5)قال   حاشية قليو : ولو عبر بدل التمليك بالعقد لكان أو  

                                                                                                                                                                 

ط. دار الكتاو العلمياة الطبعاة الأو   2/109 -شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سالامة القلياو  –حاشية قليو (1)

 2/287 -شمس الادين محماد بان محماد الخطياو الشرابيني -مغني المحتاج إ  معرفة معاني ألفاظ المنهاج م،1117

 -زكرياا الأنصااري–،أسنى المطالو   شرح روض الطالو  تقديم: عماد زكي البارودي وآخرون ط. المكتبة التوفيقية

 -سليمان الجمل –زكريا الأنصاري  –م، حاشية الجمل على المنهج 9000تو العلمية الطبعة الأو  ط. دار الك 9/402

 ط. دار الفكر. 7/944

ط. دار الكتاو العلمياة  2/109 -جلال الدين محمد بان أحماد المحاا –كنز الراببين مع حاشية قليو  وعميرل  (9)

تحقياق: الشايخ/ عباد  9/214 –ماعيل بن أ  بكر المقار  شر  الدين إس –م، إخلاص الناوي1117الطبعة الأو  

 م.9014العزيز عطية زلط ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

تحقيق: عبد الله بان عباد المحسان التركاي ط. مؤسساة  7/124 -شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي –الفرو   (2)

 -شر  الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجااوي المقادسي –م، الإقنا  لطالو الانتفا  9002الرسالة الطبعة الأو  

بهااء الادين عباد الارحمن بان  –، العدل   شرح العمادل 2/249م  كشا  القنا  9011ط. دار عا  الكتو  9/487

 م.9002تحقيق: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأو   1/402 -إبراهيم المقدسي

رسالة دكتوراه جامعة الملك عبد  4ص -شر  بن عا الشريف –ل الواردل على عمل الإنسان دراسة مقارنة الإجار(4)

 العزيز

 .2/109حاشية قليو  (4)
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قال   الإقنا : وتنعقد بلفاظ إجاارل وماا   معناهاا إضاافة إ  العاين، نحاو أجرتكهاا أو 

النفاع؛  أكريتكها، أو إ  النفع نحو أجرتك أو أكريتك، أو ملكتك نفعها، وبلفظ بيع إضافة إ 

 .(1)نحو بعتك نفعها، أو سكنى الدار ونحوه، أو أ لق

هره التعريفات متقاربة   المعنى وإن كانت ألفاظها مختلفة، وعلى ذلك يمكن تعرياف  -9

 . (2)الإجارل برنها: عقد على منفعة مقصودل مباحة معلومة بعوض معلوم

ارل الفاسدل وهي المجهاول هرا التعريف أخرج العقود المشابهة لعقد الإجارل، وكرلك الإج

فيها المنفعة، أو الإجارل على منفعة محرمة، أو منفعة بير مقصودل، فالتعريف جامع مانع لحقيقاة 

 .(3)الإجارل الصحيحة

 مدني برنه: 448فقد عر  عقد الإجارل   المادل  وأما القانون

دل معينة لقااء أجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المسترجر من الانتفا  بشئ معين م"

 "معلوم

فالقانون يعتبر عقد الإيجار أهم العقود المسمال بعد عقد البيع، ذلاك أناه العقاد الاري يتايح 

للماالاك اسااتغلال أملاكهاام، ويتاايح   الوقاات ذاتااه لغااير الماالاك وساايلة الانتفااا  بااما لا 

ضامن الأركاان .فتعريف القانون لا يختلف عن تعريف الفقه الإسلامي حيث إنه يت(4)يملكون

 الرئيسة لعقد الإيجار.

                                                           

 .9/487الإقنا  لطالو الانتفا  (1)

 .1الإجارل الواردل على عمل الإنسان ص(9)

 .10المرجع السابق ص(2)

 ط. دار الكتو القانونية الطبعة الرابعة. 2  9/8نمرقس سليما -عقد الإيجار –العقود المسمال  (4)
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 ثانياً: حكم الإجارل

اتفق الفقهاء على جواز الإجارل إلا ما حكي عن عبد الرحمن الأصام وابان علياة أنهاما قاالا 

. وقولهما لا يلقى له بال لأنه مخاالف لصرايح الكتااب والسانة وإااا  الأماة. (1)بعدم جوازها

 :ونستدل على مشروعيتها بالأدلة الآتية

 أولاً: الكتاب

 .(2)"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن"قال تعا : -1

أن المرأل إذا وضعت حملها وهي  الق، فقد بانت بانقضاء  -عز وجل –بينه الله :وجه الدلالة

 .(3)عدما، ولها حينئر أن ترضع ولدها بالأجرل، ولها أن تمتنع منه

يختلف لكثرل رضا  المولود وقلته، وكثارل قال   الأم: أجاز الإجارل على الرضا ، والرضا  

اللبن وقلته، ولكن لما   يوجد فيه إلا هرا جازت الإجارل عليه، وإذا جازت علياه جاازت عالى 

 .(4)مثله، وما هو   مثل معناه، وأحرى أن يكون أبين منه

 .(5)"قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن ترجرني ثماني حجج"قال تعا : -9 

 وجه الدلالة

                                                           

تحقيق: د/فؤاد عبد المنعم أحمد ط. دار الادعول  101ص -أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنرر النيسابوري –الإاا  (1)

ط.  9/247 –أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحماد بان رشاد القر باي  –ه، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1409

تحقياق: د/محماد شرياف  982، 7/989 -موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قداماة –المكتبة التوفيقية، المغني 

 .4/44م، الأم 9004الدين خطاب وآخرون ط. دار الحديث 

 ( سورل الطلاق.2من الآية رقم )(9)

أبو عبد  –مؤسسة الريان، الجامع لأحكام القرآن  ط. 4/411 -عماد الدين بن كثير القري –تفسير القرآن العظيم (2)

 م.9009تعليق: د/ محمد إبراهيم الحفناوي وآخرون ط. دار الحديث  1/211 -الله محمد بن أحمد الأنصاري القر بي

 .4/44الأم (4)

 ( سورل القص .97من الآية رقم ) (4)
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علياه –أن موساى  -عاز وجال–، فقد أخابر الله (1)يظهر من الآية أن النكاح يجوز بالإجارل

أجر نفسه ثماني سنين يرعى فيها الغنم على بقضع امرأل، وشر  من قبلنا مان باير نساخ  -السلام

عناا جاواز . و  شر(2)يصير شرعاً لنا، ويلزمنا على أنه شريعتناا لا عالى أناه شريعاة مان قبلناا

 الإجارل.

أن نبياً  من أنبيائه آجر نفسه حججاً مسمال ملكاه بهاا  -عز وجل –قال الشافعي: قد ذكر الله 

بقضع امرأل، فدل على تجويز الإجاارل، وعالى ألا بارس بهاا عالى الحجاج إن كاان عالى الحجاج 

 .(3)استرجره، وإن كان استرجره على بير حجج فهو تجويز الإجارل بكل حال

 : السنةثانياً 

وأبو بكار  -صلى الله عليه وسلم –واسترجر النبي "قالت:  -رضي الله عنها –عن عائشة -1

 .(4)"الخريت: الماهر بالهداية ....–رجلًا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هادياً خريتاً 

 وجه الدلالة

وأباو  -وسالم صلى الله علياه –  هرا الحديث دليل على جواز الإجارل حيث استرجر النبي 

 بكر رجلًا عالماً بالطريق يدلهما عليه.

ما بعث الله نبيااً إلا رعاى الغانم فقاال أصاحابه: "قال:  -رضي الله عنه –عن أ  هريرل -9

 .(5)"وأنت فقال: نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة

 وجه الدلالة

                                                           

 .7/944الجامع لأحكام القرآن (1)

 .4/14بدائع الصنائع (9)

 .4/44م الأ(2)

 .( باب استئجار المشركين عند الضرورل9922ح) 4/404 -فتح الباري –صحيح البخاري (4)

 ( باب رعي الغنم على قراريط9929ح) 4/404 -فتح الباري –صحيح البخاري (4)
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هرا قبل البعثاة، ولكناه   أجره نفسه وإن كان  -صلى الله عليه وسلم –هرا يدل على أن النبي 

 ينكره بعدها. فهرا يدل على مشروعية الإجارل. 

 –: قاال الله -صالى الله علياه وسالم –قال: قاال النباي  -رضي الله عنه –عن أ  هريرل -2
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى   ثم بدر، ورجل با  حاراً فركال ثمناه، ": -تعا 

 .(1)"فى منه و  يعطه أجرهورجل استرجر أجيراً فاستو

 وجه الدلالة

هرا الوعيد الشديد لمن استوفى حقه من الأجير، و  يعطه أجره يدل عالى حرماة منعاه حقاه 

 ومشروعية الإجارل.

 ثالثاً: الإاا 

، إلا ما يحكاى عان عباد (2)أاع أهل العلم المعتبرين   كل عصر ومصر على جواز الإجارل

 وهرا لا يلتفت إليه.الرحمن الأصم وابن علية، 

قال   المغنى على قاول ابان الأصام: وهارا بلاط لا يمناع انعقااد الإااا  الاري سابق   

 .(3)الأعصار، وسار   الأمصار

قال   بدائع الصنائع: فإن الأمة أاعت على ذلك قبل وجود الأصام حياث يعقادون عقاد 

من بير نكير فلا يعبر بخلافه، إذ هو إ  يومنا هرا  -رضي الله عنهم –الإجارل من زمن الصحابة 

 . (1)خلا  الإاا 

                                                           

 ( باب إثم من منع أجر الأجير 9970ح) 4/411 -فتح الباري –صحيح البخاري (1)

 أهل العلم:  حكى الإاا  أكثر من واحد من(9)

م، بداية 9004ط. دار الحديث  7/982، الشرح الكبير مع المغني  982،  7/989، المغني 101الإاا  لابن المنرر ص

ط. دار عا  الكتو الطبعة الأو   14/178 -محمد بخيت المطيعي –، تكملة المجمو   9/247المجتهد ونهاية المفتصد 

 م.9002

 .7/982المغني (2)
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إن الحاجة إ  المنافع كالحاجة إ  الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان، وجو :رابعاً: المعقول

أن تجوز الإجارل على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إ  ذلك، فإنه ليس لكال أحاد دار 

ر على بعير أو دآبة يملكهاا، ولا يلازم أصاحاب الأمالاك إساكانها يملكها، ولا يقدر كل مساف

وحملهم تطوعاً، وكرلك أصحاب الصنائع يعملون برجر، ولا يمكن كل أحد عمال ذلاك ولا 

يجد متطوعاً به، فلا بد من الإجارل لرلك، بل ذلك مما جعلاه الله  ريقااً للارزق حتاى إن أكثار 

 .(2)المكاسو بالصنائع

 لإجارلثالثاً: أركان ا

بما أن الإجارل عقد من العقود، فما يقال   أركان العقد يقال   أركان الإجاارل. وبنااء عالى 

 ذلك فقد اختلف الفقهاء   أركان الإجارل على قولين:

 (3): لها ركن واحد هو: الصيغة.وهو قول: الحنفيةالقول الأول

، (4)رل، والمنفعة.وهرا قول:المالكياة: لها أربعة أركان: العاقدان، والصيغة، والأجالقول الثاني

 . (6)، والحنابلة(5)والشافعية

وإن كان هناك خلا  بين الجمهور والحنفية   الأركان فهو خلا  لفظاي لا ثمارل لاه؛ لأن 

الصيغة وهي: الإيجاب والقبول لا بد فيها من عاقدين: مؤجر ومسترجر حتى يعبر عنها، ولا بد 

 وهره الأركان هي: من إصدارها على منفعة وأجرل.

                                                                                                                                                                 

 .4/12صنائع بدائع ال(1)

 . 7/982، المغني  2/288مغني المحتاج (9)

 4/12بدائع الصنائع (2)

 م.9002ط. دار الكتو العلمية  4/224حاشية الدسوقي (4)

وما بعدها ط. المكتو الإسلامي الطبعة الثالثاة  4/172 -أبو زكريا يحيى النووي  –روضة الطالبين وعمدل المفتين (4)

 وما بعدها. 9/214، إخلاص الناوي 281، 2/828م، مغني المحتاج 11111

 .2/242كشا  القنا  (2)
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 .(1)العاقدان: ويراد بهما: المؤجر وهو: دافع المنفعة، والمسترجر وهو: الآخر لها-1

 .(2)الصيغة هي: ما يدل على تمليك المنفعة بعوض سواء كان باللفظ أو بالمعا ال-9

 .(3)الأجرل هي: العوض الري يدفعه المسترجر للمؤجر   مقابلة المنفعة التي يرخرها منه-2

المنفعة هي: الشئ المعقود عليه. ويجو   المنفعة أن تكون معلومة، ومباحة، ومقدوراً على -4

 .(4)تسليمها، ولا يتضمن استيفاؤها استهلاك العين

 

 :(5)وأما أركان عقد الإيجار   القانون فهي

ول الرضا: وهو توافق إرادتي المؤجر والمسترجر، وتشكل هاتان الإرادتان الإيجااب والقبا-1

 مع توافر الأهلية المطلوبة   كل من المؤجر والمسترجر.

 المحل: ويحتوي محل الإيجار على منفعة الشئ المؤجر، ومدل المنفعة، والأجرل.-9

المنفعة تقع على عاتق المؤجر فهو الري يجو عليه أن يمكن المسترجر مان الانتفاا  بالشائ -

 المؤجر، وكرلك يحدد معه مدل الانتفا .

 هي: المال الري يلتزم المسترجر بإعطائه للمؤجر   مقابل الانتفا  بالشئ المؤجر. الأجرل-

                                                           

 .4/224حاشية الدسوقي (1)

 المرجع السابق نفس الصفحة (9)

 .4/224حاشية الدسوقي (2)

شهاب الدين أبو العباس أحماد بان  –، عمدل السالك وعدل الناسك 2/401، مغني المحتاج 4/12بدائع الصنائع (4)

م، القاوانين الفقهياة   9019ط. دار المنهاج بجدل الطبعة الأو   980ص -بابن النقيو المصريلؤلؤ القاهري الملقو 

تحقيق: عبد الكريم الفضيا ط. المكتبة  918ص -محمد بن أحمد بن أحمد بن جزي الغرنا ي –تلخي  مرهو المالكية 

 وما بعدها. 4/17م، كشا  القنا  9000العصرية الطبعة الأو  

ط. دار النهضة العربية الطبعة  404  272ص -أ.د/ خميس خضر–لمدنية الكبيرل البيع والتامين والإيجار العقود ا(4)

وما بعدها ط. دار إحياء التراث  2/22 -أ.د/ عبد الرزاق السنهوري–م، الوسيط   شرح القانون المدني 1184الثانية 

 العر .
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ومن ذلك يتضح أن الأجرل هي محل التزام المسترجر، ويلزم أن تتجاه إرادل المتعاقادين إ  أن 

يقوم المسترجر بالوفاء بالأجرل كمقابل لانتفاعه حتاى ينعقاد الإيجاار، وإذا   يتفاق عالى ذلاك 

 و ضمناً فالإيجار لا ينعقد ويعتبر العقد عارية.صراحة أ

 فالأجرل تشكل مع منفعة العين المؤجرل والمدل ركن المحل   عقد الإجار.

السبو هو: الباعث الدافع إرادل المتعاقد إ  التعاقد. ويجو أن يكون صحيحاً ومشروعاً -2

 بير مخالف للنظام العام والآداب العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالمبحث ا

 المما لة بعرر وبيره

 ويحتوي على أربعة مطالو:
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 المطلو الأول: تعريف العرر والإعسار

 أولاً: تعريف العرر

العرر لغة: هو الحجة التي يعترر بها. والجمع أعرار. يقال: عررتاه عارراً مان بااب ضرب: 

 .(1)رفعت عنه اللوم فهو معرور أي: ملوم

ا   موجباه إلا بتحمال ضرر زائاد   والعرر اصطلاحاًهو: عجز أحد العاقادي ن عان المضيه

 . (2)يستحق به

نلحظ أن تعريفه شرعاً لا يخرج عن تعريفه لغة فكل واحد منهما يتناول: عجاز عان أداء ماا 

 عليه.

 ثانياً: تعريف الإعسار

أورد الفقهاء مسرلة الإعسار   أبواب التفليس والحجر، وذلك لبيان أن لفظ الإفالاس مان 

ات الصلة بالإعسار فنجدهم إذا تكلموا عان المفلاس كارنهم يتكلماوا عان المعسرا، الألفاظ ذ

والبعض لا يفرق بينهما، والبعض يفرق بينهما تفريقاً ليس بالكبير الري يظهار اختلافااً وتباينااً 

 واسعاً، كما نعر  من تعريفامم. فنتناول تعريفه لغة ثم اصطلاحاً.

والعسر: اسم مصدر ضد اليسر وهو الضيق والشادل  : مصدر من الفعل أعسر،الإعسار لغة

. والعسرال قلاة ذات الياد وكارلك (3)"يس ر  رعس سايجعل الله بعاد "والصعوبة قال تعا : 

 .(4)الإعسار. ويقال: أعسر الرجل بالألف: افتقر وضاق أمره

 والإعسار اصطلاحاً 

 (1)عند الحنفية: المعسر هو المفلس

                                                           

 ط. المكتبة العلمية. 9/218ط. دار صادر، المصباح المنير  4/444لسان العرب (1)

 .8/49، البحر الرائق 2/442مجمع الأنهر (9)

 ( سورل الطلاق7من الآية رقم )(2)

 ط. المكتبة العلمية. 9/401ط. دار صادر، المصباح المنير  4/424لسان العرب (4)
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 .(2)ده ما يبا وعند المالكية: هو الري ليس عن

 .(3)وعند الشافعية: هو من لا يملك شيئاً من المال

 .(4)وأيضاً: الري يكتسو قدر كفايته كل يوم

 .(5)وعند الحنابلة: هو من لا يقدر على النفقة لا بماله ولا بكسبه

 .(6)وأيضاً: هو الري لا يء له ولا يقدر على شئ

 نظرل   التعاريف السابقة

يسوي بين المفلس والمعسر فيه نظر حيث إن الإفلاس لا يكاون إلا مان  تعريف الحنفية الري

 دين، أما الإعسار فلا يلزم ذلك.

وتعريف الحنفية والمالكية بير جامع؛ لأن الإنسان قد يكون عنده مال، أو عنده ما يبا  وماع 

ثااث بيتاه ذلك معسراً؛ لأنه ليس فائضاً عن حوائجه الأصلية، فقد يملك ثيابه الري يلبسه أو أ

 ومع ذلك يكون معسراً.

أما تعريف الشافعية: فالثاني أقرب إ  معنى المعسر من الأول؛ لأن الإنسان قاد يملاك ماالاً 

 ومع ذلك يكون معسراً.

أما تحديد قدر الكفاية باليوم فإن الإنسان قد يعمل ولكن ربحه يرخاره شاهرياً، فهارا الماال 

 ا مكسبه أخره مرل واحدل.يكفي مؤنته  ول الشهر فعمله يومياً أم

                                                                                                                                                                 

 9/128شرح فتح القدير (1)

 ط. دار الفكر. 4/921الكبير  ط. دار الفكر، الشرح 4/921حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (9)

 ط. دار الفكر. 4/22 -أبو بكر بن السيد محمد شطا الدميا ي –إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  (2)

 المرجع السابق(4)

ط. دار إحيااء  1/244 -علاء الدين أبو الحسن عا بن سليمان المرداوي –الإنصا    معرفة الراجح من الخلا  (4)

 لعر التراث ا

 المرجع السابق(2)
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أما تعريف الحنابلة: فغير جامع لأن المرء قاد يكاون عناده يء )ماال( ويقادر عالى النفقاة 

الواجبة وقضاء حوائجه، وحوائج من يعوله الأصالية ولا يزياد عالى ذلاك وماع ذلاك يكاون 

 معسراً.

 ا عليه من دين.برنه: عجز الإنسان أو عدم قدرته على أداء م ومن هنا يمكن تعريف الإعسار

، حيث إن المعسرا قاد يكاون عناده ماال  فهرا التعريف قد يكون جامعاً مانعاً لأفراد المعر ه

 ولكنه لا يفي بدينه.

وبناء على ما سبق فإن حد الإعسار: ألا يجد المدين وفااء لديناه مان أماوال نقدياة أو عينياة 

 كالأراضي والعقارات ونحوهما وذلك بعد حوائجه الأصلية.

 لو الثانيالمط

 المما لة بعرر الإعسار

ي ن الأجارل، فيجاو  إذا كان المسترجر معسراً، ولا يجد وفاءً، ولا يقدر على أداء ما عليه من دة

على المؤجر أن ينظره، ولا يطالبه إ  أن يوسر. وقد حدد مجمع الفقه الإسلامي ضاابط الإعساار 

حوائجه الأصلية يفي بدينه نقاداً أو  الري يوجو الإنظار وهو: ألا يكون للمدين مال زائد عن

 .(1)عيناً 

فإذا كان المعسر عنده أموال عينية وهي زائدل عن حوائجه الأصلية، فإنه يلزماه بيعهاا حتاى 

ي ن إلا إذا كان ما يملكه يتعايش منه، أو هو مصدر الدخل الوحيد له ولأسرته  يو  ما عليه من دة

                                                           

 .9/2 42ه قرار رقم 1410شعبان  17المنعقد   دورل مؤتمره السادس بجدل  –مجمع الفقه الإسلامي  (1)

حيث جاء   القرار:ثالثاً: إذا ترخر المشتري المدين   دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فالا يجاوز الزاماه أي زياادل عالى 

 لأن ذلك ربا محرم. الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛

 يحرم على المدين الملئ أن يما ل   أداء ما حله من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً التعويض   الترخر عن الأداء.رابعاً: 
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حينئر ينبغي أن ينظر المعسر وإنظاره يكاون واجبااً وليس فائضاً منه شئ عن حاجاته الأصلية ف

 شرعياً.

وعلى ذلك فالمدين المعسر الري ليس عنده ما يو  به دينه، يجو إنظاره إ  حين يساره وذلك 

جعل  -سبحانه وتعا  –فالشار  الحكيم  (1)"وإن كان ذو عسرل فنظرل إ  ميسرل"لقوله تعا : 

 يساره، وهرا ما يدل عليه أقوال الفقهاء. وقت وفاء دين المدين المعسر حال

اً  يةسره  .(2)قال   درر الحكام: كما لا يطالو المدين المعسر بالدين إ  أن يصبح مق

قال   المقدمات الممهدات: لأن المطالبة بالدين إنما تجو ماع القادرل عالى الأداء، فاإذا ثبات 

 .(3)لأن الخطاب مرتفع عنه إ  أن يوسر الإعسار فلا سبيل إ  المطالبة، ولا إ  الحبس بالدين

 .(4)قال   أسنى المطالو: يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته، ويجو إنظاره حتى يوسر

قال   كشا  القنا : فإن كان المدين عاجزاً عن وفاء شئ مناه أي الادين حرمات مطالبتاه 

أن مما لاة المادين بعارر –لم صلى الله عليه وسا –. وكرلك بينه النبي (5)والحجر عليه وملازمته

 الإعسار لا تكون ظلمًا ولا جرماً.

وعلى هرا فلا تجوز مطالبة المدين المعسر إذا تركد لدينا عسره حقيقة، وذلك لما سبق، وما جاء 

مطل الغني ظلام، "قال:  -صلى الله عليه وسلم –أن رسول الله  -رضي الله عنه –عن أ  هريرل 

 .(1)"فليتبعفإذا أتبع أحدكم على ملئ 

                                                           

 ( سورل البقرل.980من الآية رقم )(1)

 ( ط. دار الجيل.112مادل ) 9/204 -عا حيدر –درر الحكام   شرح مجلة الأحكام  (9)

تحقيق: د/محمد حجاي ط. دار الغارب  9/202 -أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القر بي –دمات الممهداتالمق(2)

 م. 1188الإسلامي الطبعة الأو  

ط. دار الكتااو العلميااة الطبعااة الأو   9/182 -زكريااا الأنصاااري –أساانى المطالااو   شرح روض الطالااو (4)

 .م9000

 2/481كشا  القنا  (4)
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قال ابن حجر: واستدل به على أن العاجز عن الأداء لا يدخل   الظلم، وهو بطريق المفهوم؛ 

لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الرات يدل على نفي الحكام عان الارات عناد انتفااء تلاك 

بائو  الصفة، ومن   يقل بالمفهوم أجاب برن العاجز لا يسمى مما لًا، وعلى أن الغني الري ماله

 .(2)عنه لا يدخل   الظلم

 وبناء على ما سبق إذا ثبت عسر المدين فهل يجوز لصاحو الحق ملازمته؟

 اختلف الفقهاء   ذلك على قولين:

: جواز ملازمة المدين المعسر، فإذا كان المدين امرأل لا يلازمها لما   الملازماة مان القول الأول

 ينة تلازمها.الخلول بالأجنبية، ولكن يبعث امرأل أم

 .(3)وهرا: قول أ  حنيفة، وأ  يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني

 : لا يجوز ملازمة المدين المعسر حتى يوسرالقول الثاني

 .(7)، وزفر من الحنفية(6)، والحنابلة(5)، والشافعية(4)وهرا: قول المالكية

 الأدلة

 : بجواز ملازمة المدين المعسرأدلة القول الأول القائل

                                                                                                                                                                 

 ه عند الحديث عن شروط المما لة.سبق تخريج(1)

 .4/429 -ابن حجر العسقلاني –فتح الباري (9)

شمس الدين أحماد بان قاودر المعارو   –تكملة شرح فتح القدير المسميبنتائج الأفكار   كشف الرموز والأسرار (2)

 .2/180بدائع الصنائع  ط. دار الفكر، 1/978 -بقاضي زاده أفندي

 .9/208 المقدمات الممهدات(4)

تحقيق: عاا  2/224 -أبو الحسن عا بن محمد بن حبيو الماوردي–الحاوي الكبير   فقه مرهو الإمام الشافعي  (4)

م، تكملاة المجماوعللمطيعي 1114محمد عوض، وعادل أحماد عباد الموجاود ط. دار الكتاو العلمياة الطبعاة الأو  

 .9/182، أسنى المطالو   شرح روض الطالو 19/299

 .2/481ط. مكتبة التراث، كشا  القنا   982ص -منصور يونس البهوتي –وض المربع بشرح زاد المستقنع الر(2)

 .2/180بدائع الصنائع (7)
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 ستدلوا بردلة من السنةا

 .(1): لصاحو الحق يد ولسان -صلى الله عليه وسلم –قال رسول الله -1

 وجه الدلالة

المااراد باليااد الملازمااة أي: أن لصاااحو الحااق أن ياالازم الماادين، ولا يمنعااه ماان التصراا  

 .(2)والسفر

 مناقشة

والمقاال   المطالباة، فلاما هرا الخبر محمول على الموسر؛ لأنه ااع فياه باين الياد   الملازماة، 

 .(3)استحقت المطالبة على الموسر دون المعسر كرلك الملازمة

أن رجلًا لزم بريمًا له بعشرل دنانير قال: والله ما أفارقك  -رضي الله عنه –عن ابن عباس -9

ل بها النبي  فرتااه بقادر ماا  -صلى الله عليه وسالم –حتى تقضيني أو ترتيني بحميل قال: فتحمه

دِن قاال: -صلى الله عليه وسلم –ده، فقال له النبي وع ع  : من أين أصبت هرا الرهو قال: من مة

 .(4)-صلى الله عليه وسلم –لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله 

                                                           

( تحقياق: 17ح) 4/929 -عا بن عمر أبو الحسان الادار قطناي البغادادي –مرسل: أخرجه الدار قطني   سننه (1)

 م، 1122السيد عبد الله هاشم ط. دار المعرفة 

 قال الزيلعي: مرسل. و

 4/122 -ااال الادين عباد الله بان يوساف أباو محماد الحنفاي الزيلعاي –يراجع: نصو الراية لأحادياث الهداياة  

 ( ط. مؤسسة الريان.2141ح)

، الهداية شرح بداية المبتدي مع تكملة شرح فتح القدير 1/977شرح العناية على الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (9)

1/977. 

 .2/224الحاوي   فقه الشافعي (2)

(  بااب   2292ح) 2/912 -عون المعبود لأ  الطيو محمد شمس الحق العظيم آبادي  –صحيح: سنن أ  داود (4)

أباو عباد الله محماد بان عباد الله الحااكم  –م، المساتدرك عالى الصاحيحين 9001ط. دار الحاديث  استخراج المعاادن

م وقاال 1110يق: مصطفى عبد القادر عطا ط. دار الكتو العلمية الطبعاة الأو  ( تحق9121ح) 9/12 -النيسابوري
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 :وجه الدلالة

هرا الحديث فيه إثبات ملازمة الغريم، ومنعه مان التصرا  حتاى يخارج مان الحاق الاري 

حتى وإن كان ليس عناده  (2)  يمنعه من ملازمة المدين -صلى الله عليه وسلم –، والنبي (1)عليه

 شئ سواء كان موسراً أو معسراً.

وإن كان الحديث فيه جواز ملازمة المدين، فإنه يحمل عالى ملازماة المادين المجهاول :مناقشة

 يس مجهول الحال.الحال الري   يعلم يسره أو عسره، ونحن نتكلم عن المدين المعسر ول

 بعدم جواز ملازمة المدين المعسر حتى يوسر أدلة القول الثاني القائل:

 استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول

 أولاً: الكتاب

 .(3)"وإن كان ذو عسرل فنظرل إ  ميسرل"قال تعا : 

 وجه الدلالة

ادم والفقار الله سبحانه وتعا  أمر بإنظار المدين المعسر إ  حال الميسرل؛ لأن الإ نسان ماع العق

الصريح، فالحكم هو النظرل ضرورل، وإذا كان ذلك كرلك، فالا يجاوز ملازمتاه؛ لأن الملازماة 

 .(4)تتنافى مع الإنظار

                                                                                                                                                                 

 -عبد بن حمياد بان نصرا أباو محماد –الحاكم   الحديث: صحيح الإسناد و  يخرجاه، المنتخو من مسند عبد بن حميد 

لطبعاة الأو  ( تحقيق: صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي ط. مكتباة السانة ا412ح) 904ص

 م.1188

 .2/917عون المعبود (1)

تحقياق: محماد الصاادق ط. دار إحيااء الاتراث  9/911 -أبو بكر أحمد بن عا الرازي الجصاص –أحكام القرآن (9)

 ه.1404العر  

 ( سورل البقرل980من الآية رقم )(2)

 م.9009ط. دار الحديث  211، 9/218 -أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القر بي –الجامع لأحكام القرآن (4)
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 ثانياً: السنة

صالى الله  –قال: أصيو رجل   عهد رسول الله  -رضي الله عنه -عن أ  سعيد الخدري-1

ثقر  –عليه وسلم  كة تصدقوا علياه  –صلى الله عليه وسلم  –دينه فقال رسول الله   ثمار ابتاعها، فة

لغرمائه:  –صلى الله عليه وسلم  –فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله 

 .(1)خروا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك

 وجه الدلالة

لكم إلا أخر ما  أي: ليس "وليس لكم إلا ذلك" –صلى الله عليه وسلم  –  قول رسول الله 

أمر الغرمااء أن  -صلى الله عليه وسلم –. فالنبي (2)وجدتم، والإمهال بمطالبة الباقي إ  الميسرل

يرخروا ما وجدوه من الأموال، والباقي أمرهم فيه بالإنظار إ  حين الميسرال، فهارا إن دل فاإنما 

 يدل على عدم التضييق عليه بالملازمة.

 مناقشة

سقوط ديونهم لأنه لا خلا  أنه متى وجد كان الغرماء أحق بما فضال عان معلوم أنه   يرد 

قوته، وإذا   ينف برلك بقاء حقوقهم   ذمته، فكرلك لا يمنع بقاء لزومهم له ليستوفوا ديونهم 

مما يكسبه فاضلًا عن قوته، وهرا هو معنى اللزوم؛ لأنا لا نختلف   ثبوت حقوقهم فيما يكسبه 

صالى الله علياه  –اقتضى ذلك ثبوت حاق اللازوم لهام، و  ينتاف ذلاك بقولاه   المستقبل فقد 

 .(3)ليس لكم إلا ذلك كما   ينتف بقاء حقوقهم فيما يستفيده -وسلم

                                                           

 ( باب استحباب الوضع من الدين.1442ح) 10/911 -صحيح مسلم بشرح النووي –أخرجه مسلم (1)

 .2/222عون المعبود (9)

 .9/909أحكام القرآن للجصاص (2)
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مطال ": -صلى الله علياه وسالم  –قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه –عن أ  هريرل -9

 .(1)"الغني ظلم

 وجه الدلالة

بير الغني ليس بظلم ولا حرام؛ لأنه معرور، ولو كان بنياً ولكنه يفهم من الحديث أن مطل 

ليس متمكناً من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك، جاز له الترخير إ  الإمكان، وهرا بير مخصوص 

من مطل الغني، وعلى ذلك إذا كاان معسرااً فالا يحال حبساه ولا ملازمتاه ولا مطالبتاه حتاى 

 .(2)يوسر

 ثالثاً: المعقول

. والادائن مطالاو (3)ن كل من   تكن له المطالبة بدينه،   يكن له الملازمة كالادين المؤجالإ

 بعدم مطالبة المعسر، فلم يكن له ملازمته.

من وجهة نظر الباحث هو قول الجمهور لقاول ماا اساتدلوا باه، ولأن الإنظاار هاو  الراجح

 طالبة وزيادل عليها وإيلام للمدين.الترجيل وترك المعسر إ  حين يساره، و  ملازمة المدين م

 –فقاد باينه النباي  -وهو الري لا يملك وفاء كل ديناه –فالمعسر سواء كان معدماً أو مقلًا 
 فضل إنظاره وثوابه وما أعده الله له. -صلى الله عليه وسلم

عسرا عن عبد الله بن أ  قتادل أن ابا قتادل   لو بريمًا له فتوارى عنه ثام وجاده فقاال: إني م

يقاول: مان سره أن  -صلى الله عليه وسالم –فقال: آلله؟ قال: آلله قال: فإني سمعت رسول الله 

 .(4)ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه

                                                           

 سبق تخريجه عند الحديث عن شروط المما لة.(1)

 .10/990شرح النووي لصحيح مسلم (9)

 19/299، تكملة المجمو  2/224فقه الشافعي  الحاوي  (2)

 (1422ح) 10/918 –شرح النووي لصحيح مسلم  –صحيح مسلم (4)
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قال: أقتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالاً، فقاال لاه: مااذا عملات    -رضي الله عنه –وعن حريفة 

لقاي الدنيا؟ قال:  ولا يكتمون الله حديثاً، قال: يا رب آتيتني مالك، فكنت أبايع النااس وكاان مان خق

 .(1)الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأقنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق برا منك، تجاوزوا عن عبدي

لمساترجر فإنه لا يعر  لفظ المما لة، وإنما يعر  عدم تنفير الالتزام. فإذا   يقم ا وأما القانون

بدفع الأجرل   مواعيدها المحددل لإعساره، فإن من حق المؤجر إنهاء عقد الإيجار حياث تان  

 مدني على ذلك بقولها:  202المادل 

 لا يترتو على إعسار المسترجر أن تحل أجرل   تستحق.-1"

ت ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلو فسخ الإيجار إذا   تقدم له   ميعاد مناساو ترميناا-9

 "تكفل الوفاء بالأجرل التي   تحل....

فنظراً لإعسار المسترجر واحتمال أن يعجز عن دفع الأجرل أجااز القاانون لكال مان الماؤجر 

 .(2)والمسترجر أن يطلو فسخ الإيجار قبل انقضاء مدته، دون حاجة لمواعيد التنبيه بالإخلاء

ية، وإنما   حالة عادم تنفيار الالتازام فالقانون لا يعر  إنظار المعسر كما   الشريعة الإسلام

بدفع الأجرل   الموعد المحدد يكون معسراً، ويحق للمؤجر أن يطلو فسخ عقد الإيجار، واتخااذ 

 . (3)إجراءات ضد المسترجر لترخره عن الدفع من اليوم التالي ليوم الحلول

ؤجر دعاواه فالا يتحاتم و  حالة ترخر المسترجر عن دفع الأجرل فالمؤجر يعرره، فإذا رفع الم

على القاضي أن يحكم بفسخ عقد الإيجار، وإنما لاه أن يعطاي المادين مهلاة لتنفيار التزاماه، ولا 

يسلو المدين حقه من توقي الفسخ بتنفير الالتزام إ  أن يصدر الحكم النهائي بالفسخ، إذ لا بد 

لفساخ وباالتعويض، وجااء من إعرار المسترجر، فإذا   يعرر المؤجر المسترجر، ورفاع دعاوى با

                                                           

 (1420ح) 10/917 -شرح النووي لصحيح مسلم –صحيح مسلم (1)

 . 2/872 -أ.د/عبد الرزاق السنهوري–الوسيط   شرح القانون المدني (9)

 . 2/484 -المرجع السابق(2)
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المسترجر   المحكماة وأدى ماا علياه مان الأجارل المتارخرل فالقااضي لا يحكام لا بالفساخ ولا 

 .(1)بالتعويض

 

                                                           

 .488، 2/484 -المرجع السابق(1)
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 المطلو الثالث

 مما لة الموسر المعرور

. والمراد بمما لة الموسر المعرور هاو (1)الموسر هو من له قدرل على الأداء فرخره ولو كان فقيراً 

ممن له قدرل على أدائه لعرر منه من الوفاء به كغيبة ماله، وعادم وجاوده باين يدياه  ترخير الدين

، أو عدم بيع بضاعته مما يترتو عليه عدم وجود أماوال يساتطيع بهاا (2)وقت الوفاء بغير تعمده

سداد ما عليه من دين، أو نق    السيولة مع بنى المادين بالأصاول الثابتاة والموجاودات، أو 

ن لما يتعرض له التجار من ظرو  تؤدي إ  عدم القدرل على ساداد الادين. فمطال تعرض المدي

المدين حتى وإن كان موسراً بير حرام؛ لأن المطل المنهي عنه هو: ترخير ماا اساتحق أداؤه بغاير 

 .(4)"مطل الغني ظلم": -صلى الله عليه وسلم –، كما قال (3)عرر

 . (5) الغني القادر أن يمطل صاحو الدين بخلا  العاجزقال   نيل الأو ار: والمعنى أنه يحرم على

قال   سبل السلام: والمعنى أنه يحرم عالى الغناي القاادر أن يمطال بالادين بعاد اساتحقاقه 

بخلا  العاجز، ومعناه على التقدير الثاني: أنه يجو وفاء الدين ولاو كاان مساتحقه بنيااً، فالا 

 .(6)ذلك   حق الغني ففي حق الفقير أو يكون بناه سبباً لترخير حقه، وإذا كان 

                                                           

م، فتح 9008ط. المكتبة التوفيقية  2/412 -محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني –شرح الزرقاني على مو ر الإمام مالك (1)

 .4/421 -الباري ابن حجر

 ط. وزارل الأوقا  والشئون الإسلامية الكويت الطبعة الثانية.  117، 28/112الموسوعة الفقهية الكويتية (9)

 4/421ح الباري فت(2)

 عند الحديث عن شروط المما لة. سبق تخريجه(4)

ط. دار الحاديث  4/981 -محمد بن عاا بان محماد الشاوكاني –نيل الأو ار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (4)

 .م1118الطبعة الخامسة 

ط. دار العقيادل الطبعاة الأو   -لصانعانيمحمد بن إسماعيل الأمير ا–2/192سبل السلام الموصلة إ  بلوغ المرام  (2)

 م. 9009
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قال النووي: ولو كان بنياً ولكنه ليس متمكناً من الأداء لغيبة الماال أو لغاير ذلاك جااز لاه 

الترخير إ  الإمكان، وهرا مخصوص من مطل الغني، أو يقال: المراد بالغني الماتمكن مان الأداء 

 .(1)فلا يدخل هرا فيه

راد أنه يحرم على الغني القادر على وفاء الدين أنه يمطل باه ويمتناع قال    رح التثريو: والم

 . (2)من قضائه بعد استحقاقه بخلا  العاجز عن الوفاء فإنه بير ظا  بالامتنا 

وقال    رح التثريو بعد كلام النووي: وقول كلامه يقتضي ترجيح الأول والظاهر الثااني؛ 

ن الزكال، ولو كان بنياً   يرخر منها؛ لأنها للفقراء ومن لأن من هو بهره الصفة يجوز له الأخر م

 .(3)ذكر معهم دون الأبنياء

 يتبين مما سبق أن من امتنع عن وفاء ما عليه من دين لعرر، فإنه لا يكون مما لًا ولا إثم عليه.

                                                           

  10/990 -شرح النووي لصحيح مسلم (1)

 ط. دار إحياء الكتو العربية. 2/129 -عبد الرحمن بن الحسن العراقي – رح التثريو  (9)

 (1420ح) 10/917 -شرح النووي لصحيح مسلم –صحيح مسلم (2)
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 المطلو الرابع

 المما لة بغير عرر

عد مطالباة الادائن مان الظلام وحارام مطل المدين الموسر القادر على أداء الدين بلا عرر، وب

 شرعاً.

 .(1)"مطل الغني ظلم": -صلى الله عليه وسلم –قال رسول الله -

قال   المنتقى: ووصفه بالظلم إذا كان بنياً خاصة، و  يصفه برلك مع العسر، وإذا كان بنياً 

أن مطال  -وسالم صلى الله عليه –. بل ذكر النبي (2)فمطل بما قد استقحق عليه تسليمه فقد ظلم

 الموسر من الظلم الموجو للعقوبة.

ال  -صلى الله عليه وسلم –عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله - قال: ليه الواجد يحق

 .(3)عرضه وعقوبته

 وجه الدلالة

أن مطل القادر على الأداء أي الاري يجاد ماا ياؤدي يحال  -صلى الله عليه وسلم –بينه النبي 

 .(4)رن يقول: ظلمني ومطلني وعقوبته بالحبس والتعزيرعرضه أي للدائن ب

                                                           

 ة.سبق تخريجه عند الحديث عن شروط المما ل (1)

 .2/441 –سليمان بن خلف بن أيوب الباجي  –المنتقى شرح مو ر مالك  (9)

عاون المعباود  –باب لصاحو الحق مقال، وأخرجه أبو داود  4/70 –فتح الباري  –صحيح: ذكره البخاري معلقاً (2)

 ( باب   الحبس   الدين وبيره.2294ح) 2/429 -شرح سنن أ  داود

تحقيق: عبد الفتاح أبو بدل  7/217 -نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي –ي حاشية السندي على النسائ (4)

 م.1182ط. مكتو المطبوعات الإسلامية 
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قال   شرح فتح القدير: لأن الحبس جزاء المما لة فلا باد مان ظهورهاا، و  تظهار بمجارد 

ثبوت الحق بالإقرار إذ لعله  مع   الإمهال فلم يستصاحو الماال، وإناما يظهار إذا أماره بعاد 

 .(1)إقراره فامتنع

 لموسر يكون سبباً   رد شهادته.بل ذكر المالكية أن مطل ا

قال   البهجة   شرح التحفة: المطل هو ترخير الدفع عند استحقاق الحق والقدرل عليه وهو 

 "مطال الغناي ظلام"سماه ظلمًا   قولاه:  -صلى الله عليه وسلم –مما ترد به الشهادل؛ لأن النبي 

 .(2)وخصه بالغني دون المعسر

 المدين: لا أدفع الدين إلا للحاكم. ومما يدخل   المطل أن يقول

قال   القواعد الكبرى: فإن  ولو بدين أو حق واجو على الفور لزمه أداؤه، ولا يحال لاه 

أن يقول لخصمه: لا أدفعه إلا بالحاكم؛ لأنه مطل، والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور لقولاه 

ا يصدر هارا مان العاماة ماع الجهال ، وكثيراً م(3)"مطل الغني ظلم": -صلى الله عليه وسلم –

بتحريمه، وإثمه أعظم من إثم المطال المجرد لما فياه مان تعطيال المادعي بانطلاقاه إ  الحااكم، 

 .(4)ومثوله بين يديه، وبما يغرمه لأعوان الحاكم على الإحضار

                                                           

 ط. دار الفكر. 7/978  -الكمال بن الهمام  –شرح فتح القدير  (1)

م الطبعاة 1118لعلمياة ط. دار الكتو ا 1/24 -أبو الحسن عا بن عبد السلام التسولي –البهجة   شرح التحفة (9)

 الأو .

 عند الحديث عن شروط المما لة. سبق تخريجه(2)

ط. دار  9/22 -عز الدين عبد العزيز بن عبد السالام –القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام   إصلاح الأنام (4)

 م.9000القلم الطبعة الأو  
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م، وعلى هرا إذا ما ل المدين الموسر   وفاء ما عليه من دين بلا عرر فإناه آثام، وفعلاه حارا

وكبيرل من الكبائر كما عدها ابن حجر الهيتمي، إذ الظلام وحِال العارض والعقوباة مان أكابر 

 هره الأشياء جزاء للمما ل الموسر -صلى الله عليه وسلم –. حيث جعل النبي (1)الوعيد

                                                           

 الكبيرل السابعة بعد المائتين.  481، 1/480 –يابن حجر المكي الهيتم –الزواجر عن اقترا  الكبائر  (1)
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 المبحث الثالث

 حكم تصر  المؤجر   العين المؤجرل قبل مما لة المسترجر وبعدها

 ويحتوي على مطلبين:

 المطلو الأول

 التزام المسترجر بدفع الأجرل   الموعد المحدد

، كاما أن (1)من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المسترجر دفع الأجرل   مواعيدها المحددل

 أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر تمكين المسترجر من استيفاء المنفعة بالشئ المؤجر.

                                                           

 أولاً: الالتزامات التي على عاتق المؤجر

يجو على المؤجر أن يمكن المسترجر من الانتفا  بالعين المسترجرل، ويمتنع عن كل ما يفضي إ  حرمان المسترجر مان -1

 الانتفا  التام بما استرجره.

 لمسترجر من الانتفا ، فهو الري يحدث ما به ليتم تمكنه من الانتفا  به.قال   المبسوط: وعلى رب الدار تمكين ا

قال   حاشية قليو : يجو على المكري تسليم مفتاح الدار إ  المكتري ليتمكن من الانتفا  بهاا، وعمارماا عالى الماؤجر 

فالا خياار وإلا  كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وإصلاح منكسر وبلق يعسرا فتحاه، فاإن باادر وأصالحها

 فللمكتري الخيار لتضرره بنق  المنفعة.

على المؤجر أن يمنع تعرض الغير للمسترجر، فلو تعرض شخ  للمساترجر فحاال بيناه وباين الانتفاا  بالمارجور -9

 وعجز المسترجر عن إزالة يده و  يقصر   ذلك كان المؤجر ضامناً.

استيفاء المنفعاة  لمؤجرل عيو يخل بالانتفا  بها، برن استحال أو تعرريلتزم المؤجر بضمان العيو فلو حدث   العين ا-2

 مطلقاً بسبو فواما أصلًا، أو حدوث خلل بها كان المؤجر ضامناً لهرا العيو الطار .

 قال   المغني: وإذا اكترى عيناً فوجد بها عيباً   يكن علم به فله فسخ العقد بغير خلا  نعلمه.......

 امات التي على المسترجرثانياً: الالتز

 أن يقوم المسترجر بدفع الأجرل للمؤجر   مواعيدها المحددل. وهرا ما نتحدث عنه   صلو البحث.-1

أن يستعمل الشئ الري استرجره فيما هو معد له، فإن فعل واستعمله   بير ما هو معد له، أو استوفى منافع أكثر مماا -9

   منفعة تلحق ضرراً بالعين فإنه يكون متعدياً.هو منصوص عليه   العقد، أو خالف إ
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دفع الأجرل   مواعيادها؛ لأن ترخيرهاا يقوقاع المساترجر   حارج فيجو على المسترجر أن ي

 شرعي.

وكرلك هره الالتزامات هي أهام الالتزاماات التاي تقاع عالى عااتق الماؤجر والمساترجر   

 .(1)القانون

                                                                                                                                                                 

قال   المغني: وكل عين استرجرها لمنفعة، فله أن يستو  مثل تلك المنفعة وما دونها   الضرر وقاال أحماد: إذا اساترجر 

عاة التاي دآبة ليحمل عليها تمراً فحمل عليها حنطة، أرجو أن لا يكون به برس إذا كان الاوزن واحاداً، فاإن كانات المنف

 يستوفيها أكثر ضرراً أو مخالفة للمعقود عليها   الضرر   يجز؛ لأنه استوفى أكثر من حقه أو بير ما يستحقه.

قال   المدونة: قلت: أرأيت إن استرجرت أرضاً لأزرعها شعيراً فزرعتها حنطة قال: ما سمعت من مالك شايئاً ولكان 

                                                      إن كانت الحنطة أضر بالأرض فليس له ذلك.   

قال   الحاوي الكبير: إذا استرجر أرضاً ليزرعها حنطة فهل يزرعها بير الحنطة؟ فله أن يزر  الحنطة وبير الحنطاة، مماا  

 يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل، وليس له أن يزرعها ما ضرره أكثر من ضرر الحنطة.

 لمسترجر   عنايته بالشئ المؤجر عناية الرجل المعتاد، بحيث إذا قصر   المحافظة عليه فإنه يضمن.أن يبرل ا-2

، 8/29ط. دار إحياء الكتو العربية، المغني  2/80، حاشيتا قليو  وعميرل 14/144 -السرخسي–يراجع: المبسوط 

ه، الحااوي 1292ط. دار صاادر  11/428مالك بن أناس رواياة ساحنون  –ط. دار عا  الكتو، المدونة الكبرى  47

 وما بعدها. 107، عقد الإجارل وتدخل الدولة فيه ص7/422الكبير 

 الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر والمسترجر   القانون:(1)

 أولاً: التزامات المؤجر

 حالة يصلح معهاا؛ لأن يفاي باما الالتزام بتسليم العين المؤجرل أي: يلتزم المؤجر برن يسلم المسترجر الشئ المؤجر  -1

 د له من المنفعة.أع

 الالتزام بتعهد العين المؤجرل بالصيانة، وذلك برن يقوم المؤجر بجميع الترميمات الضرورية.-9

 الالتزام بضمان عدم التعرض للمسترجر.-2

 الالتزام بضمان العيوب الخفية   العين المؤجرل.-4

 ثانياً: التزامات المسترجر

 م المسترجر برن يستعمل العين المؤجرل بحسو ما أعدت له.يلتز-1

 يلتزم المسترجر برن يبرل من العناية   استعمالها، و  المحافظة عليها ما يبرله الشخ  المعتاد.-9
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بالمبادرل إ  إعطااء الأجاير أجاره بعاد الفاراغ مان  –صلى الله عليه وسلم  –وقد أمر النبي 

لوجوب والفورية. وقد وردت آياات مان القارآن الكاريم أمارت بإيفااء العمل، والأمر يفيد ا

 .(1)العقود وإتمامها، ودفع الأجرل إ  المؤجر   مواعيدها من إتمامها

 وإذا كان هناك شرط أو عر  يقضي بتعجيل الأجرل أو ترجيلها فهل يعمل به أم لا؟

 اختلف الفقهاء على قولين:

 : يعمل بهالقول الأول

، ومارهو (4)، والشاافعية إن كانات الأجارل   الرماة(3)، والمالكية(2)الحنفيةوهو مرهو: 

 .(6)، والزيدية(5)الحنابلة

 

                                                                                                                                                                 

 يلتزم المسترجر بدفع الأجرل.-2

 يلتزم المسترجر برن يرد العين إ  المؤجر عند انتهاء الإيجار.-4

، أحكام عقاد الإيجاار   424، 902، 2/904 -أ.د/ عبد الرازق السنهوري–شرح القانون المدني يراجع: الوسيط   

 م. 9001وما بعدها ط.  117ص -أ.د/ محمد عا عثمان الفقي–التقنين المدني وقوانين إيجار الأماكن 

 .119عقد الإجارل وتدخل الدولة فيه ص (1)

 .22، 4/21 ، بدائع الصنائع14/111 -السرخسي–المبسوط (9)

، حاشاية 284، 7/282ط. دار الفكار، مواهاو الجليال  7/2 -محمد بن عبد الله الخاري –شرح مختصر خليل (2)

 وما بعدها. 4/224الدسوقي 

تحقيق: محماد حسان  9/200 –أبو عبد الله محمد بن زنكي الأسفراييني –ينابيع الأحكام   معرفة الحلال والحرام (4)

، عمادل الساالك وعادل 2/219م، مغناي المحتااج 9010لمجلس الأعلى للشئون الإسالامية عبد ارحمن وآخرون ط. ا

 .981الناسك ص

ط. مؤسساة قر باة الطبعاة الثالثاة  1/411 -إبراهيم بن محمد بن سا  بن ضاويان –منار السبيل   شرح الدليل (4)

 . 7/917تو، المغني ط. عا  الك 9/974 -منصور بن يونس البهوتي –م، شرح منتهى الإرادات 1111

 ط. مكتبة اليمن. 1/299-أحمد بن يحيى المرتضى–البحر الزخار الجامع لمراهو علماء الأمصار (2)
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 .: لا يعمل بالشرطالقول الثاني

 .(1)وهو: مرهو الظاهرية

 الأدلة

 أدلة القول الأول القائل: بالعمل بشرط التعجيل أو الترجيل

 استدلوا بالسنة والقياس

 أولاً: السنة

 .(2)"المسلمون عند شرو هم": -صلى الله عليه وسلم –ل الله قال رسو

 وجه الدلالة

إذا شر ا المؤجر والمسترجر تعجيل الأجرل أو ترجيلها، فيجو اعتبار مثل هرا الشرط المقياد 

؛ لأن الأصل   الشروط اعتبارها حيث لا يوجاد   الكتااب والسانة ماا يمناع مان (3)للأجرل

 اشتراط مثل هرا الشرط.

 نياً: القياسثا

                                                           

تحقيق: أحمد محمد شااكر ط. مكتباة دار  1910مسرلة  8/942 -أبو محمد عا بن أحمد بن سعيد بن حزم –المحلى  (1)

 . م9004التراث 

 2/497كتااب البياو ، وأخرجاه الادار قطناي   ساننه  9/41المساتدرك  الحديث حسن: أخرجاه الحااكم    (9)

م، وأخرجه البيهقي   9004( تحقيق: شعيو الأرنؤوط وبيره ط.مؤسسة الرسالة الطبعة الأو  9812( ،)9819ح)

 (.4404ح) 4/972(، وأخرجه الطبراني   المعجم الكبير 11729ح) 2/71سننه الكبرى 

 جبير وهو متروك.وقال أبو زرعة:محله الصدق إن شاء الله . وهرا الحديث فيه حكيم بن

( بااب الشراوط ط.دار 7021ح) 4/271 –نور الدين عا بن أ  بكار الهيثماي -يراجع:مجمع الفوائد ومنبع الزوائد 

 ه.1419الفكر 

 .4/22بدائع الصنائع (2)
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القياس على الثمن   البيع. فإن إجارل العين كبيعها، وبيعها يصاح باثمن حاال أو مؤجال، 

 .(1)فكرلك إجارما

 أدلة القول الثاني القائل: بعدم العمل بشرط التعجيل أو الترخير

 .(2)استدلوا بالمعقول فقالوا: هرا الشرط ليس   كتاب الله تعا  فهو با ل

 مناقشة

، وإناما -صلى الله عليه وسلم –ورل أن يكون ن  الشرط   كتاب الله أو سنة النبي ليس ضر

المراد أن لا يخالف الشرط ما جاء   الكتاب والسنة. وشرط التعجيل أو الترجيل   دفع الأجارل 

ليس فيه مصادمة للكتاب أو السنة بل ما جاء فيهما يدل على الوفاء بالشراوط ماا دام الشراط لا 

 اماً أو يحرم حلالاً.يحل حر

من وجهة نظر الباحث هو القول الأول القائل: بجواز العمال بالشراط أو العار ؛  الراجح

 لأنه ليس   الشر  ما يمنع من اشتراط مثل هرا الشرط فيكون جائزاً. 

أما إذا أ لقت الأجرل و  يكن هناك شرط أو عر  يقضي بتعجيلها أو ترجيلها فقد اختلاف 

 جوبها بالعقد على قولين:الفقهاء   و

: الأجرل لا تجو بالعقد المطلق، وإنما تستحق باستيفاء المعقود علياه، أو بشراط القول الأول

 . (6)، وقول للإباضية(5)، والزيدية(4)، والمالكية(3)التعجيل.وهرا: مرهو الحنفية

                                                           

 .2/219، مغني المحتاج 7/917المغني (1)

 .1910مسرلة  8/942المحلى (9)

ط. إدارل المعاهاد الأزهرياة  9/79 –عباد الله بان محماود بان ماودود الموصاا الحنفاي  –الاختيار لتعليل المختار (2)

 .4/22ط. دار الفكر، بدائع الصنائع  412، 4/419 -الشيخ نظام –م، الفتاوى الهندية 1187

 .917القوانين الفقهية   تلخي  مرهو المالكية ص(4)

 . 1/299ع لمراهو علماء الأمصار البحر الزخار الجام(4)

 ط. مكتبة الإرشاد. 11/7 –محمد بن يوسف بن عيسى أ فيش –شرح النيل وشفاء العليل (2)
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 : الأجرل تجو بالعقد المطلق، أي أنها تعجل.القول الثاني

 .(3)، وقول للإباضية(2)، والحنابلة(1)عيةوهرا: مرهو الشاف

 الأدلة

 أدلة القول الأول القائل: برن الأجرل لا تجو بالعقد المطلق

 استدلوا بالمعقول فقالوا:

إن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسو حدوث المنافع، وعقد الإجاارل مان عقاود المعاوضاة 

ناو المنفعاة التراخاي   البادل الآخار التي يجو فيهاا المسااوال، فمان ضرورل التراخاي   جا

. أي أن العاوض لا يجاو (4))الأجرل(، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك   الأجر لتحقق التسوية

 مع تعرر تسليم المنفعة.

 مناقشة

 .(5)الأجرل عوض أ لق ذكرها   عقد معاوضة فتستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق

 الأجرل بالعقد المطلق دليل القول الثاني القائل: بوجوب

 استدلوا بالمعقول

 وهو المناقشة السابقة

من وجهة نظر الباحث هو القول الثاني القائل: بوجوب الأجرل بالعقد المطلق وذلك  الراجح

 للآتي:

                                                           

 .9/200، ينابيع الأحكام   معرفة الحلال والحرام  2/219، مغني المحتاج 981عمدل السالك وعدل الناسك ص(1)

 7/914المغني (9)

 .11/7شرح النيل وشفاء العليل (2)

 .28، 1/27الهداية شرح بداية المبتدي مع تكملة شرح فتح القدير (4)

 .7/912المغني (4)
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إن   تسليم الأجرل   بداية العقد تفادياً للضرر الري يحصل على المؤجر، وذلك بهروب -1

 ، أو مما لته بعد نهاية المدل المتفق عليها.(1)المدل المسترجر بعد أن يسكن بعض

ن المسترجر من استيفاء المنفعة فيجو عليه أن يتعجل بالأجرل كالثمن   البيع، -9 المؤجر مكه

 والصداق   النكاح.

مادني  482فلا يختلف عن الشريعة الإسلامية   هرا المضمار فقد نا    الماادل أما القانون  

و على المسترجر أن يقوم بوفاء الأجرل   المواعيد المتفق عليها، فإذا   يكن هنااك يج"على الآتي: 

 ."اتفاق وجو وفاء الأجرل   المواعيد التي يعينها عر  الجهة

ويخل  من هرا الن  أن المسترجر يلتزم بدفع الأجرل   المواعيد المشتر ة، ويغلاو أن        

جرل فتلتزم هره المواعيد، ويصالح أن يان  العقاد عالى ين  عقد الإيجار على مواعيد دفع الأ

 .(2)تعجيل الأجرل بركملها أو على ترجيلها، أو على تقسيطها إ  أقساط تؤدى   أوقات معينة

                                                           

 .114عقد الإجارل وتدخل الدولة فيه ص(1)

 .2/421الوسيط   شرح القانون المدني (9)
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 المطلو الثاني

 تصر  المؤجر   العين المؤجرل تصرفاً ناقلًا للملكية

 يشاء، وعلى حساو ماا يرياد، بما أن الإنسان له حرية التصر    أملاكه يتصر  فيها كيفما

 -سبحانه وتعا  –ولا يستطيع أحد أن يمنعه من هرا التصر  أو يعترضه؛ لأن الشار  الحكيم 

هو الري منحه هرا التصر . وهرا يحدو بنا إ  أن نتعر  على أقوال الفقهاء   تصر  الماؤجر 

 المسترجر أو قبلها.  العين المؤجرل التي يمتلكها   مدل الإجارل سواء بعد مما لة 

أجاازوا بياع العاين  (4)، والحنابلاة(3)، والشافعية(2)، والمالكية(1)وإن كان الفقهاء من الحنفية

المسترجرل، إلا أننا نريد أن نعر  أثر هرا البيع على عقد الإجارل. وهرا ماا نتناولاه   المسارلتين 

 التاليتين:

 على عقد الإجارل:   أثر بيع العين المسترجرل للمسترجر لأو ا

 : بيع العين المسترجرل لغير المسترجرالثاني

 المسرلة الأو : أثر بيع العين المسترجرل للمسترجر على عقد الإجارل

 اختلف الفقهاء   عقد الإجارل   هرا البيع على قولين:

 : الإجارل تنفسخ فيما بقي من المدلالقول الأول

 .(6)، والحنابلة(5)وهرا هو: قول للشافعية

 : الإجارل لا تنفسخ بل تبقى على حالتها حتى انتهاء مدما.القول الثاني

                                                           

 .4/28بدائع الصنائع (1)

 .7/402مواهو الجليل (9)

 .2/129كنز الراببين  (2)

 .7/291المغني  (4)

 .2/424، مغني المحتاج 2/129راببين كنز ال(4)

 .7/220المغني (2)
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 .(3)، وقول للحنابلة(2)، والأصح عند الشافعية(1)وهرا : مرهو المالكية

 الأدلة

 أدلة القول الأول القائل: بفسخ عقد الإجارل فيما بقي من المدل

 استدلوا بالمعقول فقالوا

منفعة العين فبطل ملك العاقد للعين كالنكاح، فإنه لاو تازوج إن عقد الإجارل عقد على -1

أمة ثم اشتراها بطل نكاحه، ولأن ملك الرقبة يمنع ابتداء الإجارل فمناع اساتدامتها كالنكااح، 

فعلى هرا يسقط عن المشتري الأجر فيما بقي من مدل الإجاارل، كاما لاو بطلات الإجاارل بتلاف 

 .(4)ر حسو عليه باقي الأجر من الثمنالعين، وإن كان المؤجر قد قبض الأج

 .(5)إن المنفعة تابعة   البيع للرقبة-9

 أدلة القول الثاني القائل: برن الإجارل لا تنفسخ

 استدلوا بالمعقول

إن عقد الإجارل تملك فيه المنفعة بعقد، ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كاما -1

 .(6)ل بعقد آخريملك الثمرل بعقد ثم يملك الأص

 .(7)الإجارل واردل على المنفعة، والملك على الرقبة فلا تنا -9

                                                           

 .7/402مواهو الجليل (1)

كنز  ،ط. دار إحياء التراث العر  2/111 -أحمد بن محمد بن عا بن حجر الهيتمي –تحفة المحتاج   شرح المنهاج  (9)

 .2/424، مغني المحتاج 2/129الراببين 

 .7/291المغني (2)

 .7/402هرا المعنى: مواهو الجليل و    7/220المغني (4)

 .2/129كنز الراببين (4)

 .220، 7/291المغني (2)

 .2/111تحفة المحتاج   شرح المنهاج (7)
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من وجهة نظر الباحث القول الثاني القائل: برن الإجارل لا تنفسخ فيما بقي مان المادل  الراجح

 وذلك للآتي:

ا  عقد الإجارل من العقود اللازمة التي يلتزم فيها المؤجر برن يمكن المسترجر مان الانتفا-1

 بالعين المؤجرل إ  انتهاء المدل المتفق عليها.

عقد الإجارل مستقل عن عقد البيع، وكل عقد له خصائصه التي تميزه عن الآخر. فمورد -9

هرا العقد يختلف عن مورد العقد الآخر، ولرلك فلا يؤثر أحدهما على الآخار، ولا يعتابر عقاد 

 البيع يعمل به إلا بعد انتهاء مدل الإجارل.

 سرلة الثانية: أثر بيع العين المسترجرل لغير المسترجر على عقد الإجارلالم

 اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:

 : يصح بيع العين المسترجرل لغير المسترجر، ولا ينفسخ عقد الإجارل.القول الأول

 .(3)، والمرهو عند الحنابلة(2)، والأظهر عند الشافعية(1)وهرا: مرهو المالكية

 : لا يصح بيع العين المسترجرل، ولا ينفسخ عقد الإجارل.قول الثانيال

 .(4)وهرا: قول للشافعية

 : إن البيع جائز بير لازم ويتوقف لزومه على إذن المسترجر.القول الثالث

 .(5)وهرا: المرهو عند الحنفية

 

 الأدلة

                                                           

 وعند المالكية للمشتري الخيار إن جهل بالإجارل. 7/402مواهو الجليل (1)

 .2/424، مغني المحتاج 2/129كنز الراببين (9)

 .7/291المغني (2)

 2/129بين كنز الراب (4)

 .21، 4/28بدائع الصنائع (4)
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 أدلة القول الأول القائل: بصحة البيع وعدم فسخ عقد الإجارل.

 بالقياس والمعقول استدلوا

 أولاً: القياس

قاسوا عقد الإجارل على عقد النكاح. فلا ينفسخ عقد الإجارل كاما لا ينفساخ النكااح ببياع 

. أي كما يجاوز بيعهاا ماع (1)الأمة المزوجة من بير الزوج، فتبقى   يد المسترجر إ  انقضاء المدل

 استحقاق منفعة بضعها للزوج، فكرلك   عقد الإجارل.

 ياً: المعقولثان

 .(2)عقد الإجارل لا ينفسخ لأن المنفعة مستثنال شرعاً لا لفظاً -1

عقد الإجارل يختلف عن عقد البيع؛ لأن كل واحد له مورد مساتقل عان الآخار، فعقاد -9

البيع وارد على الرقبة، وعقد الإجارل وارد على المنفعة، وثبوت العقد عالى المنفعاة لا يمناع بياع 

 .(3)الرقبة

 القول الثاني القائل: بعدم صحة البيع، ولا ينفسخ عقد الإجارل.أدلة 

 استدلوا بالمعقول فقالوا:

. وبالتالي لا ينفساخ عقاد الإجاارل؛ لأن عادم (4)يد المسترجر مانعة من تسليم العين المؤجرل

 صحة البيع لا يؤثر على الإجارل.

 

 

 زومه على إذن المسترجر.أدلة القول الثالث القائل: برن البيع بير لازم، ويتوقف ل

                                                           

 .2/424مغني المحتاج (1)

 .2/129حاشية عميرل مع حاشية قليو  وكنز الراببين (9)

 .2/424مغني المحتاج (2)

 .المرجع السابق(4)
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 استدلوا بالمعقول فقالوا:

إن البائع بير قادر على تسليم الرقبة لتعلق حق المسترجر به، وحق الإنسان يجو صيانته عان 

الإبطال ما أمكن، وأمكن هنا بالتوقف   حقه، فقلنا: بالجواز   حاق المشاتري، وباالتوقف   

 .(1)ينحق المسترجر صيانة للحقين ومراعال للجانب

من وجهة نظر الباحث هو القول الأول القائال: بصاحة البياع، وعادم فساخ عقاد  الراجح

الإجارل، وذلك لاختلا  مورد العقدين. والمالك له الحق   أن يتصر    أملاكاه حساو ماا 

 يراه، ولا ينفر عقد البيع إلا بعد انتهاء مدل الإجارل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع

                                                           

 .4/21بدائع الصنائع (1)
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  عقد الإجارلأثر المما لة على

المما لة   الديون تعود بالضرر على أهل الحقوق من جهة ترخر ديونهم، ومنعهم من الانتفا  

بها تلك المدل، وعدم تمكنهم من التصر  فيها، فإذا ترخر المدين   وفاء دينه عن الوقت المحادد 

رباح مفاترض، أو المتفق عليه مع الدائن ومضت مدل، فإن مجارد التارخر ضرر، وإن   يفتاه باه 

متيقن، أو تلحق به خسارل، أو يترثر بشئ ولو معنويااً، فمجارد التارخير ضرر يساتحق الادائن 

مقابله عوضاً مالياً   أكثار البناوك الربوياة   العاا  والمشراو ة   أكثار البطاقاات المصرافية 

أسماء منهاا: الغراماة الإقراضية، وأقرته كثير من الأنظمة، ويقوم عليه التعامل الدولي، ولها عدل 

 .(1)الترخيرية، والفوائد الترخيرية، أو بدل الترخير، أو خدمة الديون

 وسو  نتناول هرا المبحث   ثلاثة مطالو:

 المطلو الأول

 فسخ عقد الإجارل بالمما لة

 أولاً: معنى الفسخ لغة وشرعاً 

نفساخ: نقضاه الفسخ لغة: النقض والإزالة والرفع. يقاال: فساخ الشائ يفساخه فساخاً فا

فانتقض. ويقال: فسخت البياع باين البيهعاين والنكااح فانفساخ البياع والنكااح، أي: نقضاته 

. ويقال: فسخت العود فسخاً أي: أزلته عن موضعه بيدك فانفسخ، وفسخت العقد (2)فانتقض

 .(3)فسخاً: رفعته، وتفاسخ القوم العقد: توافقوا على فسخه

                                                           

هاامش  270راسات الإسلامية صمجلة الشريعة والد -د/أحمد عبد الله محمد اليوسف–عقوبة المدين المما لة المالية (1)

 م.9019سبتمبر  10( العدد 2)

 مادل ) ، س، خ(. 284مادل ) ، س،خ(، المصباح المنير ص 7/100لسان العرب (9)

 مادل ) ، س، خ( 284المصباح المنير ص(2)
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 .(1)ة الشدائد أو لا يظفر بحاجتهوالفسخ: الضعيف لا يقوى على مقاوم

هره المعاني بينها قاسم مشترك هو: التحويل والتغيير فهو قائم فيها كلها، فاإن نقاض الشائ 

 يحول الأمر عما كان عليه سابقاً كنقض العقد فإنه مزيل لما يترتو عليه من أحكام. 

 والفسخ شرعاً: 

 . (2)عند الحنفية والشافعية: حل ارتباط العقد

 .(3)المالكية: قلو كل واحد من العوضين لصاحبه وعند

 .(4)لا من أصله -أي من حين الفسخ –وعند الحنابلة: رفع للعقد من حينه 

وبعد النظر   هره التعريفات يتضح لنا أن الألفاظ إذا كانت مختلفة فإن معناها واحاد، فاإذا 

 ية العقد بين المتعاقدين.كان بعضها زاد قيداً، والآخر لا إلا أنها كلها تؤدي معنى نها

ويعتبر أدق هره التعريفات تعريف الحنابلة، إذ إنه يوضح بصراحة نهاية العقد بين الطارفين 

من حين الفسخ لا من أصل العقد. أي أنهم لا يعتبرون العقد كرن   يكن، وإنما ينهى مان حاين 

 الفسخ ويمنع استمراره.

 ثانياً: أسباب الفسخ

عقود لازمة، وبما أن عقد الإجارل منها فإنها تكاون لازماة إذا تمات  عقود المعاوضات عموماً 

 مستوفية لأركانها وشرو ها.

                                                           

 مادل ) ، س، خ(. 288المعجم الوسيط ص(1)

ط. دار الكتاو  228ص -عابدين بان إباراهيم بان نجايمزين ال –الأشباه والنظائر على مرهو أ  حنيفة النعمان  (9)

الإمام جلال الدين عبد الرحمن بان أ   –الأشباه والنظائر   قواعد وفرو  فقه الشافعية م،1112لطبعة الأو  العلمية ا

 م.9007ط. دار الكتو العلمية الطبعة الثالثة  9/111 -بكر السيو ي

تحقياق:عمر حسان  2/419 -بان إدرياس المصراي الماالكي القارا  شهاب الادين أ  العبااس أحماد -الفروق (2)

 م.9011ط.مؤسسة الرسالة العالمية الطبعة الثانية 

 .4/248الشرح الكبير مع المغني (4)
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باتفااقهما، وقاد  -حيث إن الفسخ إنهاء للعقد –وقد يتم فسخ عقد الإجارل بإرادل العاقدين 

لباائع أو يكون الفسخ بإرادل أحدهما، وذلك كما   حالة الخيار   البيع فقد ينفسخ البيع بإرادل ا

 المشتري كخيار العيو أو الرؤية، وكرلك عقد الإجارل بين المؤجر والمسترجر. 

 ونوضح أسباب فسخ عقد الإجارل كالآتي:

 الإقالة-1

أي:  لو مناه إقالتاه  –الإقالة لغة: رفع العقد. ويقال: قاله قيلًا من باب با  واستقاله البيع 

هما، ويقال: أقاله يقيله إقالة وتقاايلا إذا فساخا البياع . وتقايل البيهعان: تفاسخا صفقت(1)فرقاله–

 .(2)وعاد المبيع إ  مالكه، والثمن إ  المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما

فللمتعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما، وهرا   رفع العقد اللازم، أما رفع العقد بير الالازم 

 رضا الآخر بل يكفي علمه.فعائد إ  صاحو الخيار ولا يشترط فيه 

والإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقباول. فماثلًا لاو قاال أحاد العاقادين: أقلات البياع أو 

فسخته، وقال الآخر: قبلت، أو قال أحدهما للآخر: أقلني البيع فقال الآخر: قد فعلت صاحت 

 .(3)الإقالة وينفسخ البيع

 .(4): رفع العقدوالإقالة شرعاً 

فيها من توافق المتعاقدين على إلغاء العقد، أما الفسخ فلا يلزم تاوافقهما علياه،  فالإقالة لا بد

 .(5)وإنما يفسخ إذا ما وجد أحد موجبات فسخه، فالإقالة تشترك مع الفسخ بكونها تنهي العقد

                                                           

 مادل )قيل(. 494المصباح المنير ص(1)

 مادل )قيل(. 7/424لسان العرب (9)

 .111، 110مادل  1/149درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2)

 ه1299ط. المطبعة الخيرية الطبعة الأو   1/907 -أبو بكر بن عا بن محمد الحدادي العبادي –الجوهرل النيرل (4)

 .124عقد الإجارل وتدخل الدولة فيه ص(4)
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فإذا ما ل المسترجر   دفع الأجرل، و لو منه المؤجر إنهاء عقد الإجارل، وتم الاتفااق عالى 

 لإنهاء.ذلك فله ا

 خيار العيو-9

إذا استرجر شخ  داراً أو سيارل أو بير ذلك ووجد بها عيباً   يطلع عليه إلا بعد العقد، فإن 

للمسترجر أن يفسخ العقد، ولا ينفسخ العقد بنفسه بل لا بد أن يفسخه المسترجر، فرما إذا علام 

 .(1)بالعيو قبل العقد فإنه لا خيار له لرضائه به

المسترجر   دفع الأجرل عيو يعطي للمؤجر الحاق   فساخ العقاد؛ لأن هارا  ويعتبر مما لة

 العيو يجعل المؤجر لا ينتفع بالأجرل.

وإذا كان الشئ المسترجر ليس به عيو، فإن عقد الإجارل يكون لازماً للعاقدين وليس لواحد 

ؤجر للأجارل، منهما فسخه إذا وقع صحيحاً، ويترتو على ذلك ملك المسترجر للمنفعة وملك الم

ولا ينتهي عقد الإجارل إلا بانتهاء المدل، أو بانقضااء الغارض المساترجر لاه العاين   الحاالات 

 المحددل لرلك، أو بوجود سبو من أسباب فسخ العقد.

 هلاك العين المؤجرل-2

تنفسخ الإجارل بهلاك العين المؤجرل، إذا كانت العين المؤجرل من المنقولات، وذلك لانعادام 

 .(2)العقد لزوال منفعة العين بهلاكها محل

قال   الشرح الكبير: كل عين يستوفى منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجاارل كماوت الداباة 

 .(3)المعينة وانهدام الدار المعينة

 

                                                           

 .122المرجع السابق ص(1)

 .124عقد الإجارل وتدخل الدولة فيه ص(9)

 .4/278الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (2)
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 عدم تمكين المسترجر من الانتفا -4

و   يسالمه الداباة، يكون من جهة المؤجر، وذلك كما إذا   يسلمه مفاتيح الدار أو السيارل، أ

وكرا لو قطع الماء عن الأرض المؤجرل بعد أن سالمها للمساترجر ونحاو ذلاك، فحينئار يحاق 

 .(1)للمسترجر أن يفسخ الإجارل

وإذا كان المسترجر متمسكاً بعقد الإجارل فيحاق لاه أن لا يادفع الأجارل كاملاة حتاى 

 صاً كما تم الاتفاق عليه.يتمكن من الانتفا  بالعين المؤجرل انتفاعاً كاملًا لا ناق

قال   بدائع الصنائع: ولو استرجر داراً ليسكنها شهراً أو عبداً يستخدمه شهراً، أو دابة 

ليركبها إ  الكوفة فسكن واستخدم   بعض الوقت وركو   بعض المسافة، ثام حادث 

طاع بها مانع يمنع من الانتفا  من برق،أو مرض، أو إباق، أو بصاو، أو كاان زرعااً فق

شربه، أو رحى فانقطع ماؤه لا تلزمه أجرل تلك المادل؛ لأن المعقاود علياه المنفعاة   تلاك 

المدل؛ لأنها تحدث شيئاً فشيئاً فلا تصاير مناافع المادل مسالمة بتساليم محال المنفعاة؛ لأنهاا 

معدومة، والمعدوم لا يحتمل التسليم، وإنما يسلمها على حسو وجودها شيئاً فشايئاً، فاإذا 

منع فقد تعرر تسليم المعقود عليه قبل القبض فلا يجو البدل، كما لو تعرر تسليم  اعترض

 .(2)المبيع قبل القبض بالهلاك

. قد يطرأ بعد إبرام عقد الإجارل عرر يمنع مان دواماه، و  حالاة الادوام (3)العرر-4

ضرور، يعود ضرر على أحد العاقدين، وذلك مثل الترخر   دفع الأجرل، فإن المؤجر هو الم

 ويكون من حقه فسخ هرا العقد؛ لأن   مضي العقد يتحمل ضرراً   يستحقه.

                                                           

 .128الإجارل وتدخل الدولة فيه صعقد (1)

 .4/94بدائع الصنائع  (9)

 سبق تعريفه   المطلو الأول من المبحث الثاني.(2)
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قال   البدائع: إن الفسخ   الحقيقة امتنا  من التزام الضرر،......وأن إنكاار الفساخ 

عند تحقق العرر خروج عن العقل والشر ؛ لأنه يقتضي أن من اشاتكى ضرساه فاساترجر 

بر على القلع، ومن وقعت   يده آكلة فاسترجر رجلًا ليقطعهاا ليقلعها، فسكن الوجع يجرجلًا 

 .(1)فسكن الوجع ثم برأت يده يجبر على القطع، وهرا قبيح عقلًا وشرعاً 

 المطلو الثاني:

 فسخ الإجارل بعرر وبيره

 هل الإجارل تفسخ بالأعرار أم لا؟

 اختلف الفقهاء   فسخ عقد الإجارل بالأعرار على قولين:

 : يفسخ عقد الإجارل بالأعرار.ولالقول الأ

 .(3)، والظاهرية(2)وهو: مرهو الحنفية

 : لا يفسخ عقد الإجارل بالأعرار إلا   حدود ضيقة.القول الثاني

 .(6)، والحنابلة(5)، والشافعية(4)وهو: مرهو المالكية

 

                                                           

 .4/44بدائع الصنائع  (1)

اعتنى به أبو عبيادل مشاهور  120ص –زين الدين بن إبراهيم المعرو  بابن نجيم الحنفي  –الفوائد الزينية   مرهو الحنفية  (9)

، الهداياة ماع تكملاة شرح فاتح القادير 4/42م، بادائع الصانائع 1114ن ط. دار ابن الجاوزي الطبعاة الأو  بن حسن آل سلما

ط.  1/229، الجاوهرل النايرل 921ص -ابان نجايم –، الأشباه والنظاائر 1/147، العناية مع تكملة شرح فتح القدير 1/147

 .9/81، الاختيار لتعليل المختار مكتبة حقانية

 .1919مسرلة  8/941المحلى  (2)

 .4/278، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/429مواهو الجليل  (4)

، أسانى 1/12ط. دار المعرفاة، حاشاية البجيرماي عالى الخطياو  914ص -محمد الزهري الغماراوي –السراج الوهاج على متن المنهاج  (4)

 .14/998لة المجمو  للمطيعي ، تكم2/192، حاشية قليو  وعميرل 9/420الطالو المطالو   شرح روض 

 .208، 207ط. المكتو الإسلامي، الروض المربع ص 2/221مطالو أولي النهى   شرح باية المنتهى  (2)
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 الأدلة

 أدلة القول الأول القائل: بفسخ عقد الإجارل بالأعرار.

 القياس والمعقولاستدلوا بالكتاب و

 أولاً: الكتاب

 .(1)"وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"قال تعا : 

 .(2)"وما جعل عليكم   الدين من حرج"وقال تعا : 

 وجه الدلالة

عناا  -عز وجال –ما حرمه علينا، فإذا اضطررنا إ  يء، فقد رفع الله  -عز وجل –بينه الله 

 .(3)ر يعود على أحد المتعاقدين من بقاء عقد الإجارل فإنه ينفسخالحرج، أما إذا كان ضر

 ثانياً: القياس

لو حدث عرر يمنع من استيفاء المنفعة لأي من المتعاقدين   عقد الإجارل، فإنه يحق للآخار 

فسخ عقد الإجارل قياساً على عقد البيع بحدوث عيو   المبيع قبل قبضه، فينفسخ عقد البياع، 

ا   موجباه إلا بتحمال ضرر زائاد   يساتحق والجامع بين  العقدين هو عجز العاقد عان المضيه

 .(5). والعاقد   يرض بالضرر فيكون عرراً يفسخ به عقد الإجارل(4)بالعقد

فالمشتري   عقد البيع لو استمر وأخر المبيع المعيو فإنه يتضرر بهرا العقد؛ لأنه اشترى مبيعاً 

يتحمل ضرراً زائداً   يستحق بالعقاد، وكارلك الماؤجر إذا أقعسرا صحيحاً، فلو مضى   العقد 

أخاره المسترجر أو كان موسراً وترخر   دفع الأجرل المتفق عليها لعرر، فتضرار الماؤجر لعادم 

                                                           

 ( سورل الأنعام.111من الآية رقم ) (1)

 ( سورل الحج.78من الآية رقم ) (9)

 .8/914المحلى  (2)

 .1/147ار   كشف الرموز والأسرار ، نتائج الأفك1/147الهداية مع تكملة فتح القدير  (4)

 .9/81الاختيار لتعليل المختار (4)
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للأجرل، وهرا الضرر الري يتحمله زائداً   يستحق بالعقد أيضاً، فحينئر يجاوز لاه فساخ 

قلع ضرسه لوجع ثم زال الوجاع، أو اساترجر رجالًا عقد الإجارل. كمن استرجر رجلًا لي

ليقطع يده لأكلة وقعت بها ثم برأت، فإنه لا يجابر المساترجر عالى قلاع الضراس، واتخااذ 

 .(1)الوليمة، وقطع اليد لا محالة؛ لأن   المضيه عليها إلزام ضرر زائد   يستحق بالعقد

فإنهما يختلفاان   اعتباار المادل    وإذا كان عقد الإجارل يتفق مع عقد البيع   لزومهما،

عقد الإجارل وعدم اعتبارها   البيع، واعتبار الملاك   البياع وعادم اعتبااره   الإجاارل 

 وبير ذلك.

 ثالثاً: المعقول

إن الحاجة تدعو إ  الفسخ عند العرر؛ لأنه لو لزم العقاد عناد تحقاق العارر للازم -1

 .(2)ن الفسخ   الحقيقة امتناعاً من التزام الضررصاحو العرر ضرر   يلتزمه بالعقد، فكا

إن فسخ عقد الإجارل بسبو العيو لدفع الضرر لا لعين العيو، فإذا تحقق الضرار -9

 .(3)  إيفاء العقد يكون ذلك عرراً   الفسخ، وإن   يتحقق العيو   المعقود عليه

 إلا   حدود ضيقه. أدلة القول الثاني القائل: بعدم فسخ عقد الإجارل بالأعرار

 استدلوا بالكتاب والمعقول

 

 أولاً: الكتاب

 .(1)"يا أيها الرين آمنوا أوفوا بالعقود"قال تعا : 

                                                           

 .1/147العناية مع تكملة فتح القدير  (1)

 .4/42بدائع الصنائع  (9)

 .12/9 –شمس الدين السرخسي  –المبسوط  (2)
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  هره الآية دليل على وجوب الوفاء بالعقود أي: العهود وهي ما أحل الله وما  :وجه الدلالة

لإجاارل للعارر لايس مان ، وبما أن الإجارل عقد من العقود فوجو الوفاء باه، وفساخ ا(2)حرم

 .(3)الوفاء به

 مناقشة

فسخ الإجارل للعرر لا يدل على عدم الوفاء؛ لأن الوفاء يكون ما دام لا يوجد مانع يمنع من 

 استمرار عقد الإجارل، والعرر من الاستمرار مانع.

الإجارل   الأصل عقد لازم، وإجازل الفسخ خروج عن هرا الأصل، وحينئر ثانياً: المعقول: 

يكون استثناء، والاستثناء لا يتوسع فيه، ولهرا فإن الجمهور   يتوسعوا   الأعارار، و  يبيحاوا 

 .(4)الفسخ إلا   حدود ضيقة

                                                                                                                                                                 

 ( سورل المائدل.1من الآية رقم ) (1)

 .9/7تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9)

 .214ص -دراسة مقارنة –واردل على عمل الإنسان الإجارل ال (2)

 وهره الأعرار الضيقة ما يرتي:                                                                  =(4)

 ه.                                                                                                    = منع استيفاء المنفعة شرعاً، والعيوب التي تنق  بها المنفعة وتحدث فعلًا   المعقود عليه، وتعرر استيفاء المعقود علي

ر على قلعهاا، أو  –أي الإجارل  –قال   مواهو الجليل: وتنفسخ    بمنع استيفاء المنفعة شرعاً كسكون أ  السنه المسترجة

 عفو عن القصاص المسترجر على استيفائه.

  الشرح الكبير: وفسخت الإجارل بتلف ما يستوفى منه لا بتلف ما يستوفى به المنفعة ..........وفساخت الإجاارل قال 

على سنه لقلع أي لأجل قلعها.........وفسخت بغصو الادار المسترجرل..........وفساخت بارمر السالطان باإبلاق 

 الحوانيت..........وبظهور حمل ظئر..........

: والعيو الري يرد به ما تنق  به المنفعة، كتعثر الظهر   المشي، والعرج الاري يتارخر باه عان القافلاة، قال   المهرب

وضعف البصر والجرام والبرص   المسترجر للخدمة، وانهدام الحائط   الدار، وانقطا  الماء   البئار والعاين، والتغاير 

 لتي تنق  بها المنفعة.الري يمتنع به الشرب أو الوضوء وبير ذلك من العيوب ا

وماا بعادها، المهارب ماع تكملاة المجماو   4/278، الشرح الكباير ماع حاشاية الدساوقي 7/429مواهو الجليل 

14/997 . 
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من وجهة نظر الباحث هو القول القائل: بعدم الفسخ إلا   حدود ضيقة وذلك لأن الراجح

ادها إلا عند حدوث خلل يؤثر عقد الإجارل من العقود اللازمة، وهره العقود لا تفسخ بعد انعق

  المعقود عليه، سواء كان هرا الخلل يتعلق بهلاك العين المؤجرل، أو بعدم استيفاء المنفعة المتفاق 

عليها. والمنفعة بالنسبة للمؤجر الأجرل، فإذا أعسر المسترجر، أو كاان ماوسراً و  يساتطع دفاع 

جرل عن الموعد المحادد، وهارا ياؤدي إ  الأجرل لعرر، فهنا يتعلق ضرر بالمؤجر، وهو ترخر الأ

 خلل بالعقد. أما إذا كان الخلل لا يؤثر   العقد فلا ينفسخ عقد الإجارل.

قال   تكملة المجمو : لا ينفسخ عقد الإجارل عينية كانت أو   الرمة بنفساها، ولا بفساخ 

جر حمامااً وتعارر علياه أحد العاقدين بالأعرار التي لا توجو خللًا   المعقود عليه، كمن استر

جلو الوقود له، أو استرجر سيارل وتعرر عليه شراء وقودها، أو مرض فحال عليه مرضاه دون 

السفر عليها، أو استرجر بيتاً و  يجد أثاثاً يتخره فراشاً فيها، ويقاس على هره الأمثلة كل عرر لا 

ع الأجرل عان الموعاد المحادد   مثل: الترخر   دف (1)يلحق المعقود عليه خلل   عينه بعيو فيه

 عقد الإجارل أو ما تعار  عليه الناس.

 وعلى هرا فلا ينفسخ عقد الإجارل إلا إذا كان العرر بنهاءً يؤدي إ  خلل   العقد.

وأرى أن القولين يتفقان   أن عقد الإجارل ينفسخ بضرر يعاود عالى أحاد المتعاقادين إن   

ر   العقد، خاصة إن عجز المسترجر عان دفاع الأجارل، أو يفسخ العقد، وهرا الضرر ضرر مؤث

لا ضرر ولا ": -صالى الله علياه وسالم –كان موسراً و  يستطع دفعها لعرر، وقال رساول الله 

، وعدم دفع الأجرل يعود بضرار عالى الماؤجر، ولارلك فمان حقاه أن يفساخ عقاد (2)"ضرار

 الإجارل.

                                                           

 .14/998تكملة المجموعللمطيعي  (1)

د ( باب القضاء   المرفق تحقيق: د/بشاار عاواد معارو ، محماود محما9814ح) 9/427صحيح: أخرجه مالك   المو ر  (9)

أبو  -(، المعجم الأوسط 19994ح) 2/147م، وأخرجه البيهقي   سننه الكبرى 1118خليل ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 

( تحقيق:  اارق بان عاوض الله، وعبدالمحسان بان إباراهيم ط. دار الحارمين 928ح) 1/10 –القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
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رراد أن يقعد فهاو عارر؛ لأن السافر قاد يتعارر بهالاك قال   الجامع الصغير: رجل اكترى إبلًا ف

ا بارن يبعاث  أسبابه، فلو   ينقض لزمه الضرر، وإن أراد الجمال ذلك فليس بعرر لأنه قادر عالى المضيه

 (1)تلميره يقوم على الإبل فلا عرر له

و  مانع قال   المحلى: فإن الإجارل تنفسخ إذا كان   بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع، أو خ

 .(2)أو بير ذلك

وبناء على ما سبق فإنه يجوز فسخ عقد الإجارل لعرر، حيث إن الحاجة تدعو إ  ذلاك؛ لأناه 

 لو لزم العقد عند تحقق العرر، للزم صاحو العرر ضرر   يلتزمه بالعقد.

على جواز فسخ عقد الإيجار بالعرر، حيث أجااز  (1)مدني 208فقد ن    المادل  أما القانون

لمشر  فسخه إذا وجد عرر يجيز فسخ العقد قبل انقضاء المدل المتفق عليها   العقد. ولكن هناك ا

 :(2)شروط يجو أن تتوفر   العرر حتى يفسخ العقد وهي

                                                                                                                                                                 

( تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي ط. مكتبة 1287ح) 9/82 –مان بن أحمد الطبراني أبو القاسم سلي -م، المعجم الكبير 1114

 م.1182العلوم والحكم الطبعة الثانية 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، وحسنه إبراهيم بن المنرر الخزامي وقال: هو خير مراسيل ابن المسايو، وكارلك  

 حسنه ابن أ  عاصم.

تحقياق: حاماد أحماد الطااهر ط. دار الفجار الطبعاة الأو   411، 417ص –ابن رجو الحنبا  -العلوم والحكم يراجع: جامع  

 م.9009

 نشير إ  الفرق بين الضرر والضرار. اختلف العلماء هل بين اللفظين فرق أم لا ؟ -

 هو المشهور.فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التركيد، ومنهم من قال: إن بينهما فرقاً و

صلى  –فالضرر: أن يدخل على بيره ضرراً بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على بيره ضرراً بلا منفعة له به، وكلاهما نهى النبي 

. وقيل: الضرر يعود على الإنسان أي: لا تضر نفسك، والضراريعود على الغير أي: لا تضر بيرك. يراجع: المرجع -الله عليه وسلم

ط. دار الكتاو  410/ 2 –سليمان بان محماد بان عمار البجيرماي الشاافعي -، تحفة الحبيو على شرح الخطيو 400صالسابق 

 م الطبعة الأو .  1112العلمية 

م، النافع الكباير شرح 1182ط. عا  الكتو الطبعة الأو   428ص -أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني  –الجامع الصغير  (1)

 .م1182ط. عا  الكتو الطبعة الأو   428ص  -أو الحسنات عبد الحي اللكنوي  –الجامع الصغير 

 .1919مسرلة  8/941المحلى  (9)
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 أن يكون الإيجار محدد المدل.-1

 أن يجد بعد إبرام الإيجار ظرو  خطيرل.-9

 أن تكون هره الظرو  الخطيرل بير متوقعة.-2

 ل هره الظرو  تنفير الإيجار مرهقاً.أن تجع-4

فقد يشترط المؤجر أن يكون العقد مفسوخاً إذا ترخر المسترجر   دفع الأجارل، وحكام هارا 

الشرط يتوقف على نية المتعاقدين، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفساخ إذا أخال المادين بالتزاماه، 

ن هارا لا يغناي عان رفاع الادعوى فيتحتم على القاضي   هره الحالة أن يحكم بالفساخ، ولكا

بالفسخ، ولا عن الإعرار. وقد يشترط المؤجر أن يكون الإيجار مفسوخاً مان تلقااء نفساه دون 

حاجة إ  حكم إذا ترخر المسترجر   دفع الأجرل، وهنا لا يستطيع القاضي إعطااء المادين مهلاة 

ساخ، وإناما يكاون الحكام لتنفير الالتزام، ولكن يشترط إعارار المساترجر ورفاع الادعوى بالف

بالفسخ كاشفاً عن وقو  الفسخ لا منشئاً له، وإذا اشترط المؤجر أن يكون الإيجار مفسوخاً مان 

تلقاء نفسه دون حاجة إ  حكم أو إنرار، و  هره الحالة يكون العقد مفسوخاً بمجارد حلاول 

 ميعاد دفع الأجرل وتخلف المسترجر عن دفعها ولا حاجة لإعراره.

ا ل المسترجر   دفع الأجرل للمؤجر وهو قادر عالى سادادها، فهال يثبات للماؤجر وإذا م

 فسخ عقد الإجارل؟

                                                                                                                                                                 

 مدني على الآتي: 208تن  المادل (1)

إذا كان الإيجار معين المدل، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلو إنهاء العقاد قبال انقضااء مدتاه إذا جادت ظارو  -1"

ن شرنها أن تجعل تنفير الإيجار من مبدأ الأمر، أو   أثناء سريانه مرهقاً، على أن يراعى مان يطلاو خطيرل بير متوقعة م

 وعلى أن يعرض الطر  الآخر تعويضاً عادلاً. 422إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادل 

رد العاين الماؤجرل حتاى يساتو  التعاويض أو فإذا كان المؤجر هو الري يطلو إنهاء العقد، فلا يجبر المسترجر عالى -9

 ."يحصل على ترمين كا 

 وما بعدها. . 820، 484، 2/484 -أ.د/عبد الرزاق السنهوري–الوسيط   شرح القانون المدني (9)
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 اختلف الفقهاء على قولين:

 : ليس له الفسخ.القول الأول

 .(2)، والمرهو عند الحنابلة(1)وهو: قول للشافعية

 : له الفسخ.القول الثاني

 .(6)، وقول للحنابلة(5)د الشافعية، والأصح عن(4)، والمالكية(3)وهو: مرهو الحنفية

 الأدلة

 أدلة القول الأول القائل: بعدم الفسخ

 استدلوا بالمعقول فقالوا:

إذا ما ل المسترجر الموسر   دفع الأجرل، فالمؤجر ليس له الحق   فسخ عقاد الإجاارل؛ لأن 

بر المساترجر عالى . أي أن الحاكم إذا أج(7)ضرر المؤجر يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله

 سداد الدين يزول الضرر الحاصل بالمما لة.

 مناقشة

                                                           

 .9/478مغني المحتاج  (1)

تراث العر ، كشا  ط. دار إحياء ال 4/229 -عا بن سليمان المرداوي –الإنصا    معرفة الراجح من الخلا   (9)

 .9/924، الإقنا  2/971 -البهوتي–القنا  

ط.  428ماادل  1/441 –عا حيادر  –، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 921ص -ابن نجيم –الأشباه والنظائر  (2)

 دار الكتو العلمية.

ب الإسلامي الطبعاة تحقيق: سعيد أعراب ط.دار الغر 8/120 –شهاب الدين أحمد بن إدريس القرا  -الرخيرل  (4)

 .200، القوانين الفقهية صم1114الأو  

 .9/477مغني المحتاج  (4)

 .4/229، الإنصا  2/971كشا  القنا   (2)

 .2/971كشا  القنا   (7)
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مجرد اضطرار المؤجر إ  رفع الخصومة ضرر   حد ذاته، فضالًا عان انتظاار حكام الحااكم 

 وإجابته إ   لبه.

 أدلة القول الثاني القائل: بالفسخ

 استدلوا بالكتاب والقياس والمعقول

 أولاً: الكتاب

 .(1)"ا الرين آمنوا أوفوا بالعقوديا أيه"قال تعا : 

 وجه الدلالة

ين وهاي: ماا عقاده  –سبحانه  –أمر الله  بالوفاء بالعقود، قال الحسن: يعني برلك عقود الده

، ولا ريو أن مماا عقاده (2)المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارل وكراء ومناكحة و لاق .....

 المرء على نفسه دفع الأجرل إ  المسترجر.

 نياً: القياسثا

إذا كان المسترجر معسراً فإنه يحق للمؤجر الفسخ، فبالقياس عليه يكون المؤجر أو  بالفسخ 

  حق المسترجر الموسر المما ل   دفع الأجرل بجامع الضرار   كال. بال إن الفساخ   جاناو 

 الموسر المما ل أو ؛ لأنه بير معرور بخلا  المعسر.

 ثالثاً: المعقول

فع الخصومة إ  الحاكم، وانتظار حكمه، ووفاء مال المؤجر ضرر، فلرلك للمؤجر إن مجرد ر

 .(3)الفسخ دفعاً لضرر المخاصمة

 من وجهة نظر الباحثهو القول القائل: بالفسخ للآتي:الراجح

                                                           

 ( سورل المائدل.1من الآية رقم ) (1)

 .2/411الجامع لأحكام القرآن  (9)

 .2/971كشا  القنا   (2)
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صالى  –لأن عدم الفسخ لمما لة المسترجر الموسر يعود بضرر على المؤجر. وقال رسول الله -1

 .(1)"لا ضرر ولا ضرار" :-الله عليه وسلم

قال   مطالو أولي النهى: لو رأى فقهاؤنا أهل زماننا وحكامنا لحرفوا هرا الفر  من أصله، 

 .(2)وحكموا بعدم صحة العقد مع الموسر المما ل

  عقود المعاوضات كالبيع والإجارل للمؤجر الفسخ إن أصابه ضرر من استمرار العقد. -9

ترجر الموسر المما ل ضرر يصيو المؤجر؛ لأنه ماا اساترجر ملكاه إلا وترخر دفع الأجرل من المس

ر.  لحاجته إ  العوض الري يرخره   مقابل الانتفا  بالشئ المسترجة

. فكاما أن المساترجر (3)قال   المغني: ولأن المتعاقدين سواء   المعاوضة فيستويان   التسليم

 جرل(.انتفع بالمنفعة فيجو عليه أن يدفع العوض )الأ

قال   الفروق: واعلم أن الأصل   العقود اللزوم؛ لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد -2

 .(4)من الأعيان، والأصل ترتيو المسببات على أسبابها

فإذا كان كرلك فيجو على كل واحد من المتعاقدين احترام ضوابط الشرا  وشرائطاه التاي 

لخاصة، ودفعاً للضرر الري يلحق أي مانهما، ومنعااً قررها   العقود حماية للمصلحة العامة أو ا

للمنازعات التي تحدث بسبو مخالفة الشروط الشرعية، وإذا   يتم احترام الضاوابط والشراوط 

   العقود فيحق لكل واحد من المتعاقدين الفسخ.

  حالة مما لة المسترجر الموسر يستحيل تنفير أحد التزامات العقاد، وهاو دفاع الأجارل -4

 للمؤجر، فيجوز فسخ العقد من قِبل المؤجر؛ لأن الالتزام المقابل يصبح بلا سبو. 

                                                           

 لثاني: فسخ الإجارل بعرر وبيره.سبق تخريجه   المطلو ا (1)

 . 2/127مطالو أولي النهى شرح باية المنتهى  (9)

 ط. دار الحديث 4/484المغني  (2)

 .112الفرق  2/412الفروق للقرا   (4)
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 المطلو الثالث:

 عقوبة المما ل بغرامة مالية

إذا ما ل الموسر فهل يجوز للدائن اشاتراط براماة تارخير   العقاد أم لا؟ وإذا   يشاترط   

داد أم لا؟. وهرا ما نتناولاه   الفارعين العقد فهل يجوز تعزيره بغرامة مالية نظير ترخيره   الس

 الآتيين:

 الفر  الأول: اشتراط الدائن على المدين المما ل برامة ترخير   العقد.

إذا اتفق المؤجر مع المسترجر على برامة معينة زيادل على رأس المال   حالة التارخر   الساداد 

؛ وذلك لأن   عقد الإجاارل (1)ا الديونعن الموعد المحدد، فإن هره الزيادل حرام، بل هي من رب

تكون الأجرل ديناً   ذمة المسترجر مقابل الانتفا  بالعين الماؤجرل، فاإذا حاان وقات الساداد و  

يسدد المسترجر ما عليه من دين، وزاد المؤجر على هرا الدين فإنه يكون مان رباا الاديون، الاري 

ين. يقتصر التحريم فيه على أخر عوض عن الأجل زيادل  على رأس مال الده

وهرا يختلف عن ربا البيو  أو ربا الفضل؛ لأن ربا الاديون يشاتمل عالى الزياادل والترجيال 

 بخلا  ربا البيو  فإنه يقتصر على واحد منهما.

 ودل على تحريم هره الزيادل الكتاب والسنة والإاا 

                                                           

 هره الصورل التي معنا هي من ربا الديون لا ربا الفضل أو البيو  وذلك للآتي:(1)

يكون فيها دفع الأجرل مقابل الانتفا  بالشائ الماؤجر، فرصابحت الأجارل دينااً   المسرلة التي معنا   الإجارل التي -1

ذمته، فإذا ترخر   سداد هرا الدين عن الموعد المحدد، فإنه يزيد   الدين مقابل ترخره   السداد، وهرا يكاون مان رباا 

 الدين. أما ربا البيو  أو الفضل يكون   البيع لا   الإجارل.

أو ربا الفضل: بيع يء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلًا حالاه أي: يتم بيع يء من الأماوال الربوياة  ربا البيو -9

بمال ربوي من الجنس نفسه مع الزيادل   أحد الجنسين مثلًا: تمر بتمر أو ذهو برهو مع زيادل   أحدهما. فرباا البياو  

 ة المركورل   الحديث، أو الأصنا  التي بها علة الربا.أو ربا الفضل لا يجري إلا   الأصنا  الربوية الست

 أما   الإجارل فالأصنا  مختلفة لأن الأجرل   مقابل منفعة فلا يجري فيها ربا البيو  أو الفضل.
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 أولاً: الكتاب 

 (1)"با وأحل الله البيع وحرم الرباذلك برنهم قالوا إنما البيع مثل الر"قال تعا : 

يا أيها الرين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقاي مان الرباا إن كناتم ماؤمنين  فاإن   "قال تعا : 

تفعلااوا فاارذنوا بحاارب ماان الله ورسااوله وإن تبااتم فلكاام رؤوس أمااوالكم لا تظلمااون ولا 

 (2)تظلمون 

 وجه الدلالة

وعد من فعله بعد علمه بالتحريم بالنار، وأن الادائن لا إن الله تعا  ن  على تحريم الربا، وت

يستحق على المدين إلا رأس ماله، والمدين المما ل داخل   هرا العموم من جهة أناه يجاو علياه 

وفاء رأس المال فقط دون ربا، فالقول باستحقاق الدائن للتعويض الماالي مقابال مما لاة المادين 

 .(3)ياتوترخره   الوفاء مخالف لعموم الآ

 ثانياً: السنة

كلاه  –صلى الله عليه وسلم  –عن علقمة عن عبد الله قال: لعن رسول الله - آكال الرباا ومؤ 

 .(4)قال: قلت: وكاتبه وشاهديه، قال: إنما نحدث بما سمعنا

كله  -صلى الله عليه وسلم –قال: لعن رسول الله  -رضي الله عنه –عن جابر - آكل الربا ومؤ 

 .(5)ه وقال هم سواءوكاتبه وشاهدي

 وجه الدلالة

                                                           

 ( سورل البقرل974من الآية ) (1)

 ( سورل البقرل.971(، )978الآية ) (9)

م بحث بعنوان عقوبة المدين المما ل المالياة 9019سبتمبر  97السنة  01مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد  (2)

 .277د/أحمد عبد الله محمد اليوسف ص

 ( باب لعن آكل الربا1417ح) 11/91 –شرح النووي لصحيح مسلم  –صحيح مسلم  (4)

 ( باب لعن آكل الربا1418ح) 11/91 -شرح النووي لصحيح مسلم –صحيح مسلم (4)
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. فلا يجوز لأي واحاد مان الطارفين أن يقادم (1)قال النووي: وفيه تحريم الإعانة على البا ل

على اشتراط برامة الترخير، وإذا أقدم على ذلك فلا يقبل الطر  الآخر؛ لأن الفعل ربا. وقد دل 

لزام المدين بتعويض الدائن مالياً، وذلاك الحديث على تحريم الربا أخراً وإعطاءً وتعاوناً عليه، وإ

ي تعويضااً  مه بدفع زيادل على رأس ماله مقابل ترخره   الوفاء هو من الربا المحرم، فيحرم وإن سق

 .(2)عن ضرر الدائن

 ثالثاً: الإاا 

. ومن الربا أن الدائن يرخر زيادل عالى رأس مالاه مان المادين (3)أاع العلماء على تحريم الربا

 ل نظير ترخيره   وفاء دينه.المما 

قال   حاشية ابن عابدين: إن الديون تقضى برمثالها عالى معناى أن المقباوض مضامون عالى 

 .(4)القابض؛ لأنه قبضه لنفسه على وجه التملك، ولرب الدين على المدين مثله

ل لا يدفع وكرن ابن عابدين يبين أن المسترجر بقبضه للعين المؤجرل واتفاقه على الأجرل المحدد

أكثر من ذلك، فإذا ما ل الدائن   وفاء دينه يرثم لرلك، و  حالة سداده لديناه لا يادفع أكثار 

 من الأجرل المتفق عليها.

قال   فتح العا المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إن   يوفه حقه   وقت كرا فلاه علياه 

ح الربا، وسواء كان الشئ الملتزم باه مان جانس كرا وكرا، فهرا لا يختلف   بطلانه؛ لأنه صري

 .(5)الدين أو بيره، وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة

                                                           

 .11/91صحيح مسلم شرح النووي ل (1)

 .277ص 10مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد  (9)

 .2/911، كشا  القنا  4/994، نيل الأو ار 2/24سبل السلام (2)

ط. دار  4/711 -محمد الأماين الشاهير باابن عابادين –رد المحتار على الدر المختار المعرو  بحاشية ابن عابدين (4)

 .م0790المعرفة الطبعة الثانية 

 ط. دار المعرفة. 1/924 -محمد بن أحمد بن محمد عليش –فتح العا المالك   الفتوى على مرهو الإمام مالك  (4)
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قال   الأم: الربا من وجهين   النسيئة والنقد، وذلك أن الربا منه يكون   النقد بالزياادل   

 . (1)نقدالكيل والوزن، ويكون   الدين بزيادل الأجل، وقد يكون مع الأجل زيادل   ال

قال   الكا : وأاع العلماء من السلف والخلف أن الربا الري نزل القرآن بتحريمه، هاو أن 

يرخر صاحو الدين لترخير دينه بعد حلوله عوضاً عيناً، أو عرضاً وهو معنى قول العرب: إماا 

 .(2)أن تقضي وإما أن تر 

وهرا هو حال المما ل، فالدائن إذا   فها هم الفقهاء يركرون أن الزيادل   مقابل الأجل ربا، 

يرخر دينه   الوقت المحدد من المدين الموسر الري ما له   وفاء دينه، فاإذا باه يزياد   الادين 

 مقابل الأجل، وهرا هو ربا الدين.

يبدو مما سبق أن اشتراط مثل هرا الشرط   العقد حرام، ولو كان العر  يجري على اشترا ه 

 ، ويجو التنبيه على مثل هرا.فإنه يكون فاسداً 

ي مثل هرا الشرط بغرامة ترخير، أو تعويض مقابل المما لة، أو عقوبة تارخير أو باير  مه فلو سق

ذلك من المسميات التي لا يصرفها عن حقيقتها صار ، فإنه ربا حرام. فاإن العابرل   العقاود 

 بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

 وز اشتراط زيادل على رأس المالأما   القانون فيج

فقد يشترط المؤجر مع المسترجر تعويضاً معيناً يحدداناه   عقاد الإيجاار   حالاة عادم قياام 

المسترجر بالتزامه، فإن كان هرا شر اً جزائياً اتبعت فيه القواعد العامة ومنهاا: وجاوب إثباات 

                                                           

 .4/29الأم (1)

ط. دار الكتاو  209ص -أبو عمر يوسف بن عبد الله بان محماد بان عباد الابر –الكا    فقه أهل المدينة المالكي (9)

 م.1119العلمية الطبعة الثانية 
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أن يكاون التعاويض مصادر  الضرر، وجواز تخفيض التعويض المقرر، ولا يجوز على كل حاال

 (1)ربح بير مشرو 

 الفر  الثاني: هل يجوز التعزير بعقوبة مالية زيادل على رأس المال أم لا؟

عند حلول الدين وعدم وفاء المدين به مع قدرته على الوفاء، فإذا بالادائن يزياد   الادين إذا 

ترخر عن الموعد المحدد، ومحل هره الزيادل هي برامة ناتجة عن المما لة   تسديد الاديون، فهال 

 يجوز التعزير بعقوبة مالية زيادل على رأس المال أم لا؟.

 على قولين: مالية رامةاختلف الفقهاء   التعزير بغ

 مالية. : يجوز التعزير بغرامةالقول الأول

، (4)، وقاول الشاافعي   القاديم(3)، وقول عند المالكياة(2)وهو: قول أ  يوسف من الحنفية

 .(5)وبعض الحنابلة

 مالية. بغرامة  : لا يجوز التعزيرالقول الثاني

، ومارهو الشاافعي   (1)د المالكياة، والمشاهور عنا(6)وهرا القول هو: المرهو عند الحنفية

 .(3)، وبعض الحنابلة(2)الجديد

                                                           

 .2/481 -أ.د/عبد الرزاق السنهوري–الوسيط   شرح القانون المدني (1)

 .2/18-، رد المحتار على الدر المختار المعرو  بحاشية ابن عابدين4/244شرح فتح القدير (9)

 9/902 -برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحاون -تبصرل الحكام   أصول الأقضية ومناهج الحكام (2)

-رحماه الله-قال ابن فرحون: والتعزير بالمال قال به المالكية ولهم فيه تفصيل. سئل مالكم.9001ر الكتو العلمية ط.دا

 هو الري بشه.عن اللبن المغشوش أيهراق؟ قال: لا ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان 

 .2/14-الإمام أبو زكريا النووي -المجمو   (4)

قاال ابان تيمياة:  98/87-، مجموعة الفتااوى 2/994-، مطالو أولي النهى4/970-الإقنا    فقه الإمام أحمد (4)

 إتلافاً وأخراً.التعزير بالمال سائغ 

الرائق شرح ، البحر 2/18 -، رد المحتار على الدر المختار المعرو  بحاشية ابن عابدين4/244-شرح فتح القدير (2)

 .4/44-كنز الدقائق
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 :الأدلة

 :  بجواز التعزير بغرامةمالية.أدلة القول الأولالقائل

 استدلوا بالسنة والأثر:

 أولاً: السنة:

 –عن عمرو بن شعيو عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص عن رساول الله  -1
من أصااب بفياه مان ذي حاجاة باير  "عن التمر المعلق فقال:  أنه سئل -صلى الله عليه وسلم

بنة، فلا يء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه برامة مثلية والعقوبة....  .(4)"متخر خق

 

 

                                                                                                                                                                 

تحقياق:  4/928-أحماد الصااوي  –عرو  بحاشية الصاوي على الشرح الصاغير بلغة السالك لأقرب المسالك الم(1)

 .2/270-م،حاشية الدسوقي لابن عرفة الدسوقي1114محمد عبد السلام شاهين ط. دار الكتو العلمية 

 .2/14 -المجمو   ،4/214 -الأم(9)

ه ولا أخر يء مان مالاه.، كشاا  . قال ابن قدامة   المغني: ولا يجوز قطع يء منه ولا جرح19/404-المغني (2)

 .10/940-الإنصا ، 2/148-القنا 

( باب التعرياف باللقطاة، وأخرجاه الترماري 1707ح)2/404-عون المعبود -الحديث حسن: أخرجه أبو داود (4)

بلفظ: من أصاب منه من ذي حاجة بير متخر خبنة، فلا يء عليه. وقال الترماري: هارا حاديث حسان. وقاال ابان 

 ديث حسن.                                                      الملقن: ح

( 1981ح) 4/184 -محمد عبد الرحمن بن عبد الارحيم المبااركفوري –يراجع: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمري  

تخاريج الأحادياث  م، البدر المنير  9001باب ما جاء   الرخصة   أكل الثمرل للمار بها ط. دار الحديث الطبعة الأو  

كتااب  8/242 -سراج الدين ابن الملقن أبو حف  عمر بن عا بن أحمد الشاافعي  –والآثار الواقعة   الشرح الكبير 

حد السرقة تحقيق: مصطفى أبو الغيط، عبدالله بن سليمان، ياسر بن كمال. ط .دار الهجرل للنشر والتوزيع الطبعاة الأو  

 م.9004

بنة: بضم الخاء قا  ل الخطا : ما يرخره الرجل   ثوبه. خق

 .2/404-يراجع: عون المعبود
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 وجه الدلالة

فعليه برامة مثليه: على جواز العقوبة بالمال فإن براماة  -صلى الله عليه وسلم –استدل بقوله 

 .(1)لمثلية من العقوبة بالما

ز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله -9   كل "قال: -صلى الله عليه وسلم -عن بهة

ق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومان  سائمة إبل   أربعين بنت لبون، ولا يفرَّ

لايس لآل محماد منهاا  -عاز وجال-منعها فإنا آخروها وشطر مالاه عزماة مان عزماات ربناا

 .(2)"يء

 الدلالةوجه 

فإنا آخروها وشطر ماله، المراد من الشطر البعض، وظاهره أن  -صلى الله عليه وسلم –قوله 

 .(3)ذلك عقوبة برخر جزء من المال على منعه إخراج الزكال

 ثانياً: الأثر:

عن عامر بن سعد أن سعداً ركو إ  قصره باالعقيق فوجاد عباداً يقطاع شاجرل أو يخبطاه 

ماا أخار مان  -أوعلايهم-اءه أهل العبد فكلموه أن يرد على بلامهامفسلبه، فلما رجع سعد ج

لنياه رساول الله وأباى أن يارد  -صالى الله علياه وسالم-بلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفَّ

 .(4)عليهم

                                                           

 .2/404عون المعبود(1)

 ( باب   زكال السائمة.1479ح)2/981-عون المعبود شرح سنن أ  داود -صحيح: أخرجه أبو داود (9)

كيم عن أبيه عن جاده قال عا بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، وقال الإمام أحمد: بهز بن ح

 صحيح.

 .2/911 -المعبود شرح سنن أ  داود يراجع: عون 

 .2/910 -المعبود شرح سنن أ  داود ، عون 7/147-نيل الأو ار(2)

 فضل المدينة.( باب 1224ح)1/122-صحيح مسلم بشرح النووي -أخرجه مسلم (4)
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سلو الري يصطاد   حرم  -صلى الله عليه وسلم –:   هرا الحديث أباح النبي وجه الدلالة

 . فإذن يجوز التعزير بعقوبة مالية.(1)المدينة لمن وجده

 مناقشة

 نرد على وجه الدلالة من الأدلة السابقة بالآتي:

 يقتصر التعزير بالمال على المواضع المحددل التي وردت فيها النصوص ولا يقاس عليها.-1

قال ابن تيمية: والتعزير بالعقوبات المالية مشرو  أيضاً   مواضع مخصوصة   مرهو مالك 

شهور عنه، ومرهو أحمد   مواضع بلا نزا  عنه، و  مواضع فيها نزا  عنه، والشافعي     الم

   –صالى الله علياه وسالم  –قول، وإن تنازعوا   تفصيل ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله 
مثل إباحته سلو الري يصطاد   حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسرا دِناان الخمار وشاق 

مثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين وقال لاه: ابسالهما، قاال: لا بال ظروفه، و

 .(3()2)أحرقهما

 قاتلوا مانعي الزكال و  يرخروا شطر أموالهم. -رضي الله عنهم–الصحابة -9

التعزير بالمال من اختصاص السلطان، ولكن بعد انقسام السلطات إ  تنفيرية وقضاائية -2

ن التعزير بالمال من اختصاص السلطة القضائية تقديراً وصرفاً، ولا يحل للأفراد وتشريعية، فيكو

الاختصاص برلك بعضهم مع بعض؛ لأن الغرض من التعزير الزجر، وما يحصال باه ذلاك لا 

 يترك لاجتهاد كل أحد، وإلا انفرط الأمر.

  ولي الأمار، لا   وعلى ذلك فإن التعزير بالمال يكون   الأمور التي تخ  الأمة ومرجعها إ

 المعاملة بين الأفراد، فلو أن إنساناً استرجر شيئاً من إنسان وما له فلا يجوز تعزيره بعقوبة مالية.

                                                           

 .98/87-الفتاوى، مجمو  1/149-شرح النووي لصحيح مسلم (1)

 ( باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر9077ح) 14/42 –شرح النووي لصحيح مسلم  –صحيح مسلم  (9)

 .98/87مجموعة الفتاوى  (2)
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لايس لآل "قاال:  -صلى الله عليه وسالم –هره العقوبة مصيرها إ  بيت المال لأن النبي -4

 أي أنها لا تكون بين الأفراد. "محمد منها يء

كثر من دينه إذا كان شكى مدينه و البه بالدين وأنفق   سبيل ذلك ماالاً، الدائن يرخر أ-4

 فما أنفقه يرخره.

قال   الفرو : ومن مطل بريمه حتى أحوجاه إ  الشاكاية، فاما برماه بسابو ذلاك لازم 

 .(1)المما ل

فياة فعل ذلك   الزكال، فإنها عبادل، والعبادل توقي –صلى الله عليه وسلم  –إذا كان النبي -2

  يعاط  -رضي الله عناه –لا يدخلها القياس، ولا ينظر فيها إ  العلل، فإن عمار بان الخطااب 

الزكال للمؤلفة قلوبهم؛ لأنه   عهده عاز الله الإسالام، فلام يحاتج إ  إعطاائهم ساهم المؤلفاة 

 قلوبهم.

 وعلى ذلك فالتعزير بالمال ليس من حق الأفراد بل من حق السلطان. 

 : بعدم جواز التعزير بغرامة مالية.لثاني القائلأدلة القول ا

 استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

 أولاً: الكتاب:

يا أيها الرين آمنوا لا تركلوا أموالكم بيانكم بالبا ال إلا أن تكاون تجاارل عان "قوله تعا : 

 .(2)"تراض منكم 

ولا تركلوا أموالكم بينكم بالبا ل وتدلوا بها إ  الحكام لتركلوا فريقاً من أموال "وقال تعا :

 .(3)"الناس بالإثم وأنتم تعلمون

                                                           

 م.9002ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأو   2/447 -شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي –الفرو   (1)

 سورل النساء. (91من الآية رقم) (9)

 سورل البقرل. (188من الآية رقم) (2)
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 وجه الدلالة

عباده المؤمنين عن أن يركلوا أماوال بعضاهم بعضااً بالبا ال، أي  -تبارك وتعا  -هى اللهين

برنوا  المكاسو التي هي بير شرعية، كرنوا  الربا والقمار، وماا جارى مجارى ذلاك مان ساائر 

 . ومنها العقوبات المالية الزائدل على رأس المال.(1)صنو  الحيل

 ثانياً: السنة:

لا يحل مال امر  مسالم إلا بطياو نفاس ": - الله عليه وسلم صلى –قال رسول الله  -4

 .(2)"منه

إن دماءكم وأموالكم حرام "  خطبة الودا :  -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله  -4

 .(3)"عليكم كحرمة يومكم هرا

                                                           

 ط. دار  يبة. 1/249-العظيم تفسير القرآن  (1)

(، الاادار قطنااي عاان أنااس باان 11877ح) 2/100-الساانن الكاابرى -الحااديث صااحيح: أخرجااه البيهقااي (9)

قااش عان عماه 4419ح)4/287-شعو الإيامان –(، البيهقي 11ح)2/92مالك ل الرَّ ارَّ ( روي الحاديث عان أ  حق

   وعبدالله بن عباس وابن عمر.وكرلك روي عن عمرو بن يثر

قاي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. وقال الزيلعي   رواية عمرو بان يثار : إساناده جياد.  ل الرَّ رَّ قال الهيثمي: أبو حق

وقال شمس الدين محمد بن أحمد: وهرا الإسناد ضعيف، و  يخرجه أحد من أهل السنن، ولا هو مخرج   الكتو الستة، 

الحارث بن محمد الفهري، لا يعر  مجهول، وفيه أيضاً عبدالله بن شبيو الريعي، قاال الارازي: يحال ضرب  و  رجاله

 عنقه، لكنه مروي من وجوه عن ابن عمر برسانيد يقوي بعضها بعضاً.

ه، 9141( ط. دار الفكر 4291ح) 2/484 -نور الدين عا بن أ  بكر الهيثمي  –يراجع: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

اال الدين أبو محمد عبد الله بن يوساف بان  –نصو الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي   تخريج الزيلعي 

م، تنقايح تحقياق أحادياث 1117تحقيق: محماد عواماة ط. مؤسساة الرساالة الطبعاة الأو   4/121 -محمد الزيلعي 

( تحقيق: أيمان صاالح شاعبان ط. دار 1290ح) 9/40 -لحنبا شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي ا –التعليق

 م. 1118الكتو العلمية 

-تحفااة الأحااوذي -(، والترمااري 1918ح)8/124 -صااحيح مساالم بشرااح النااووي  -أخرجااه مساالم (2)

 عليكم حرام.( باب ما جاء دماؤكم وأموالكم 9141ح)2/7
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: هران الحديثان يدلان على تحريم أخر مال المسالم بادون رضااه و ياو نفاس وجه الدلالة

 .(1)منه

 ثاً: المعقول:ثال

التعزير بالعقوبة المالية فيه أكل لأموال الناس بالبا ل. وعلى قول من قال بجواز التعزيار -1

برخر المال، فمعنى التعزير به إمساك يء من ماله عنه مدل لينزجر ثم يعيده الحااكم إلياه، لا أن 

حد من المسالمين أخار ماال يرخره الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لأ

 .(2)أحد بغير سبو شرعي

 .(3)التعزير بالمال كان   ابتداء الإسلام ثم نسخ-9

 رد على الدليل:

من قال إن العقوبات المالية منسوخة، وأ لاق ذلاك فقاد بلاط عالى ماراهو الأئماة نقالًا 

عند مالك، وفعِل  واستدلالاً، فركثر هره المسائل سائغ   مرهو أحمد وبيره، وكثير منها سائغ

مبطل لدعوى نساخها،  -صلى الله عليه وسلم -الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته

والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب، ولا سنة، ولا إاا  يصحح دعواهم إلا أن يقاول أحادهم 

 .(4)مرهو أصحابنا عدم جوازها، فمرهو أصحابه عيار على القبول والرد

صالى الله  -لمعبود: و  ثبوت شرعية العقوبات المالية عدل أحادياث عان النبايقال   عون ا

 .(5)  يثبت نسخها، وعمل بها الخلفاء بعده -عليه وسلم

                                                           

 بتصر . 4/141-نيل الأو ار (1)

 .2/18حاشية ابن عابدين  (9)

 .2/18حاشية ابن عابدين  (2)

 -أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أ  بكر بان أياوب بان ساعد الدمشاقي -الطرق الحكمية   السياسة الشرعية (4)

 .98/88-الفتاوىتحقيق: د/ محمد ايل بازي ط. مطبعة المدني، مجموعة 288ص

 .2/911-داودعون المعبود شرح سنن أ   (4)
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من وجهة نظر الباحث هو القول الثاني القائل: بعدم جواز التعزير برخار الماال مان  الراجح

يث إن التعزير يكون   الأمور العامة الجاني عقوبة له، وذلك لما دلت عليه النصوص السابقة. ح

 التي تخ  الأمة، لا   المعاملة بين الأفراد.

 

يلتزم المسترجر بدفع الأجرل للمؤجر   مواعيدها، وإذا   يقام بهارا الالتازام  وأما   القانون

 فللمؤجر أن يلزمه القيام به  بقاً للقواعد العاماة، ولاه   ذلاك إماا أن يطلاو تنفيار الالتازام

  الحالتين إن كان له محل، ولكن الماؤجر لاه  (2)، أو أن يفسخ الإيجارمع  لو التعويض(1)عيناً 

أن يطلو من المسترجر وضع منقولات   العين المؤجرل تفي بقيمة الأجرل، وله حق امتياز عالى 

 .(3)يرهره المنقولات، ويستطيع أن يحجز عليها حجزاً تحفظياً دون أن يكون لديه سند قابل للتنف

وقد نبه القانون برن المؤجر قد يسقط حقاه مان الأجارل بالتقاادم إذا مضات خماس سانوات 

 . (4)ميلادية من وقت جلولها

                                                           

إذا اختار المؤجر التنفير العيني، فله أن يطالو المسترجر بادفع الأجارل، فاإذا   يادفع كاان للماؤجر التنفير العيني: (1)

التنفير بالأجرل المستحقة على أموال المسترجر ايعها إذا كان لديه سند رسمي، أو بعد أن يحصل على حكم قابل للتنفير، 

ستحقة فليس له أن يرجع بعد ذلك ويطلو فساخ الإيجاار وإذا اختار المؤجر هرا الطريق وحصل على حكم بالأجرل الم

للأجرل نفسها التي حصل على حكم بها، أما قبل صدور الحكم بالأجرل فيجوز للمؤجر أن يعدل  لباته ويضيف إليهاا 

  لو فسخ الإيجار.

 وما بعدها  2/481الوسيط   شرح القانون المدني 

فله   الحالتين أن يطلو تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبو عدم قيام  وسواء  لو المؤجر التنفير العيني أو الفسخ(9)

المسترجر بالتزامه من دفع الأجرل، ويدخل   التعويض مصروفات الإنرار الرسمي، ومصروفات القضية التي يرفعهاا، 

 م بالفسخ.وفوائد الأجرل المترخرل، وما أصابه من الضرر بسبو انتهاء الإيجار قبل الميعاد   حالة الحك

 .488/ 2الوسيط   شرح القانون المدني 

 .2/488الوسيط   شرح القانون المدني (2)

 .2/479المرجع السابق (4)
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 خاتمة

فهره خاتمة المطا  لهرا البحث الري قمت بكتابته، وبرلت فيه قصارى جهادي، و  أدخار 

رض مادته ومحتوياته، فإن وسعاً   الرجو  إ  مصادره ومظانه، وأرجو أن أكون قد وفقت   ع

أصبت فمن الله وحده، وإن   يكن فحسبي أني اجتهدت، وأرجو أن أكون قد سددت وقاربت. 

 ومن خلال هرا البحث توصلت إ  النتائج الآتية:

عقد الإجارل مشرو  وجائز ما دام   يقع على يء محرم. وكل ما جاز أن يكاون عِوضااً   -

   عقد الإجارل. عقد البيع جاز أن يكون أجرل

المما لة   أداء الدين مع القدرل على أدائه بلا عرر محرماة إذا تاوافرت الشراوط. كاما بينهاا -

 ذلك.

يجو على المسترجر أن يقوم بدفع الأجرل   الموعد المحادد. والادائن عنادما رضي بترجيال -

ه قبل حلول الأجل، وعلى دينه، فقد أسقط حقه   تعجيله، و  يعد له قِبل المدين حق   استيفائ

ذلك فلا يعتبر المدين الممتنع عن الوفاء   هره الحالة مما لًا؛ لأناه متمساك بحقاه. وكارلك لا 

 يعتبر مما لًا من  رأ عليه عرر كالعجز المالي، والنق    السيولة، وأيضاً المعسر.

تنفيار أحاد الالتزاماات المما لة مرتبطة ارتبا اً وثيقاً بزمن تنفير الالتازام، فاإذا اساتحال -

العقدية جاز فسخ العقد؛ لأن الالتزام المقابل يصبح بلا سبو. ومن ثم فإذا ما ال المساترجر   

 دفع الأجرل فيكون من حق المؤجر فسخ عقد الإجارل.

يفسخ عقد الإجارل لأسباب شرعية وأخرى حساية، فالأساباب الشراعية كمان اساترجر -

 ، فالشر  يمنع من قلع الضرس لعادم وجاود الأ  والضرار، بيره لقلع ضرس فيه أ  وزال الأ

وقرر الطبيو أنه يمكن أن يبقى على حاله، ففي هره الحالة لا يمكن قلع الضرس؛ لأن   المضيه 

إلزام ضرر زائد   يستحق بالعقد. وقد يكون السبو حسياً كمن استرجر سيارل إ  مكان كارا، 

ريق تلفت ماكينة السيارل فحينئار يفساخ العقاد؛ لأن المنفعاة وقبل الركوب فيها أو   اثناء الط
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التي من أجلها استرجر السيارل زالات وفاتات، وبفاوات هاره المنفعاة يفاوت عقاد الإجاارل. 

 وكرلك الرضيع إذا مات أثناء مدل الرضاعة فإن عقد الإجارل ينفسخ.

زمته على الاراجح مان   حالة ثبات عسر المدين يجو على الدائن إنظاره، وكرلك عدم ملا-

أقوال أهل العلام؛ لأن   ملازمتاه حتاى ياوسر زياادل عالى الادين، وكارلك   الملازماةإيلام 

 للمدين.

 إذا امتنع الموسر المعرور عن وفاء دينه، فإنه لا يكون مما لًا، بخلا  الموسر بير المعرور.-

و بيره على الراجح من يصح للمؤجر أن يتصر    العين المؤجرل بالبيع سواء للمسترجر أ-

 أقوال أهل العلم.

لو كان هناك شرط أو عر  يقضي بتعجيل الأجرل أو ترجيلها يعمل به على قول الجمهور؛ -

لأنه   يرد   الشر  ما يمنع من ذلك. أما إذا أ لقت و  يكن ثمة شرط أو عر  فتجو الأجرل 

 ضرر.  بداية العقد على قول الجمهور، وذلك تفادياً لوقو  ال

 

هرا والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً، والصلال والسلام على سيد النبيين والمرسلين سايدنا 

 محمد وآله وصحبه أاعين.
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 م.1188البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي ط. مكتبة السنة الطبعة الأو  
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 م.1111عبد القادر عطا ط. دار الكتو العلمية الطبعة الأو  
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 م.1118م، ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 9010ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
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تحقياق:  -ادي أبو الحسن السندينور الدين بن عبد اله –حاشية السندي على النسائي  -14

 م.1182عبد الفتاح أبو بدل ط. مكتو المطبوعات الإسلامية 
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 م.9008المكتبة التوفيقية 
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لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة تحقياق:أ.د/ محماد شر  الادين  المغني -89

 م .9004خطاب وآخرون ط.دار الحديث 

منتهى الإرادات المسمى بدقائق أولي النهى لشراح المنتهاى للشايخ منصاور بان شرح  -82

 م.1112يونس بن إدريس البهوتي ط.عا  الكتو 

كشا  القنا  عن ماتن الإقناا  للشيخ/منصاور بان ياونس البهاوتي ط.دار الكتاو  -84

 م.1117العلمية الطبعة الأو  

محمد بن سا  بن ضويان ط. مؤسساة  منار السبيل   شرح الدليل للشيخ/إبراهيم بن -84

 م.1111قر بة الطبعة الثانية 
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ط. المكتو  -مصطفى بن سعد بن الرحيباني –مطالو أولي النهى   شرح باية المنتهى  -82

 الإسلامي.

تحقياق: د/عباد الله  -بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي –العدل   شرح العمدل  -87

 م.9002ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأو   بن عبد المحسن التركي

تحقيق: عبد الله بن عبد المحسان التركاي  -شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي –الفرو  -88

 م.9002ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأو  

 ط. مكتبة التراث.-منصور يونس البهوتي –الروض المربع بشرح زاد المستقنع  -81

 لمراهو الأربعةالمراهو الأخرى بير ا)ه(: 

ط.  1/299-أحماد بان يحياى المرتضىا–البحر الزخار الجامع لمراهو علماء الأمصار  -10

 مكتبة اليمن. 

المحلى للإمام ابان حازم الظااهري  تحقيق:الشايخ/أحمد محماد شااكر ط.دار الاتراث  -11

 م.9004

ة ط. مكتبا 11/7 –محمد بن يوسف بن عيساى أ فايش –شرح النيل وشفاء العليل  -19

 الإرشاد.

 خامساً: كتو الفقه العام والفتاوى وكتو أخرى

أ.د/محماد عاا عاثمان –أحكام عقد الإيجار   التقنين المدني وقاوانين إيجاار الأمااكن -12

 م.9001ط.  -الفقي

رساالة  -شر  بان عاا الشرايف –الإجارل الواردل على عمل الإنسان دراسة مقارنة  -14

 يز.دكتوراه جامعة الملك عبد العز

تحقيق: د/ فؤاد عبد المانعم  -أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنرر النيسابوري –الإاا  -14

 ه.1409أحمد ط. دار الدعول 
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 م. 9009ط. دار الحديث  –ابن حجر المكي الهيتمي –الزواجر عن اقترا  الكبائر  -12

بن أ  بكر بن أياوب  أبو عبدالله شمس الدين محمد -الطرق الحكمية   السياسة الشرعية -17

 تحقيق: د/ محمد ايل بازي ط. مطبعة المدني.-بن سعد الدمشقي

ط. دار النهضاة  -أ.د/خمايس خضرا -البياع والتارمين والإيجاار –العقود المدنية الكبيرل -18

 م.1184العربية الطبعة الثانية 

 الطبعة الرابعة.ط. دار الكتو القانونية  -سليمانمرقس -عقد الإيجار –العقود المسمال -11

عز الدين عباد العزياز  –القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام   إصلاح الأنام  -100

 م.9000ط. دار القلم الطبعة الأو   -بن عبد السلام

الموسوعة الفقهية الكويتية ط. وزارل الأوقا  والشئون الإسالامية الكويتياة الطبعاة  -101

 الثانية.

ط. دار إحيااء الاتراث  -أ.د/عبدالرزاق السنهوري–لقانون المدني الوسيط   شرح ا-109

 العر .

سبل السلام الموصلة إ  بلوغ المرام لمحماد بان إساماعيل الصانعاني ط.دار العقيادل  -102

 م.9009الطبعة الأو  

 م. 9019سبتمبر  10مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد  -104

 لإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني ط. دار الكلمة الطيبة.مجموعة الفتاوى لشيخ ا -104

نيل الأو ار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن عا بن محمد الشوكاني ط. دار الحاديث  -102

 م.1118الطبعة الخامسة 

 

 


